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 (*)ًالتنفيذ على  العقار المرهون تأمينيا

   أحمد محمد عبطانصالح. د
  مدرس القانون المدني

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

   أحمد رسولإخلاص الآنسة
  مدرس قانون التنفيذ المساعد

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

  :المقدمة 
سیم الم ا تق ھ ارتأین ة عن ا للتعریف بالموضوع واعطاء مقدمة وافی ة وفق ًقدم

  :للنقاط الاتیة
   :سبب اختیار الموضوع: ًاولا 

م تحظ  ا ل دنا انھ ي وج َمسألة التنفیذ على العقار المرھون ، من المسائل الت
ارات  ة ، اذ ان العق ي الاھمی ة ف بالاھتمام الكافي من الباحثین ، ذلك انھا مسألة غای

س ك ل رت وذل د كث رة المرھونة او المحجوزة في الوقت الحالي ق سیط وھو كث بب ب
ة  ن المصارف سواء الحكومی ار خاصة م راض بضمان العق وانتشار حالات الاقت

دة  دون فائ ك القروض ھي ب ن تل رة م ذا )١(منھا او الاھلیة لاسیما وان نسبة كبی  ھ
من جھة ومن جھة اخرى وھو مایھمنا ان تلك المؤسسات المصرفیة لاترضى ان 

غ تقرض الاموال للافراد او للشركات  بدون ضمانة اكیدة ومطمئنة بانھا تغطي مبل
ي مركز  ذي سیصبح ف دائن المرتھن(الدین وتصنع المصرف او المقرض وال ) ال

رھن  و ال ي الا وھ ي تبع ق عین ن ح ھ م ع ب ا یتمت ة لم ز الاولوی ي مرك ضعھ ف ست
  .التأمیني

  :ھدف البحث : ًثانیا 
  :جاء البحث للاجابة عن التساؤلات الاتیة

دائرة  -١ ة ماھي ال ار المرھون او المحجوز ، ھل ھي مدیری ع العق المختصة ببی
ن  ض النظر ع ا بغ دین مطلق وال الم ع ام صة ببی دائرة المخت صفتھا ال ذ ب ًالتنفی

  .مصدر الدین ، اما انھا ملاحظیة التسجیل العقاري

                          

   .١٩/٤/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *١٩/١/٢٠٠٩ في  البحث أستلم)*(
تمعــات المـسلمة الـتي تبتعــد كثـيرا عــن الاقـتراض بالفـائءدة امــا ان كـان القـرض بــدون فائـدة فــان  )١( ًاذ ان مجتمعنـا مـن ا

تمع سيح  .اولون الحصول عليهاغلب افراد ا
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سجیل  -٢ انون الت ي ق واردة ف ع ، ھل ھي ال ي البی ة ف اھي الاجراءات المتبع م م ث
 .دة في قانون التنفیذالعقاري ، ام الوار

ھ  -٣ ا ل ى مالك ھ یبق ا ان ار المرھون ، طالم ًوماھي حقوق المدین الراھن على العق
ستطیع  ھ لای ة ام ان ھ ثانی ھ او رھن ستطیع بیع ة الاجل ، ھل ی ي مرحل خاصة ف
دني من صلاحیات  انون الم ي الق اورد ف سألة م ذه الم ي ھ ق ف ذلك ، وھل تطب

ود  ن قی ث ع راھن ، ام نبح دین ال سجیل الم انون الت ي ق سألة ف ذه الم ي ھ ف
 .العقاري

   :نطاق البحث: ًثالثا 
رھن  ة ل ھ الصورة الغالب أمیني ، لان رھن الت ي ال وقد حصرنا ھذا البحث ف
ازي  الرھن الحی رتھن ب دائن الم ب ال ادر ان یطال ن الن ا، اذ م ارات وحجزھ العق

رة منھ ات كثی ھ التزام ب علی ك یترت ى ویتسلم حیازة العقار ، لان ذل ا المحافظة عل
ق  و یحق أمیني فھ رھن الت ا ال ات الاخرى ، ام ن الالتزام ا م ھ وغیرھ العقار وادارت
دین باستطاعتھ  ن ان الم ان م ى الضمان والاطمئن الحمایة المرجوة في الوصول ال
ات  ي الرھون ة ف دة العام ل الاصل والقاع تھریب اموالھ ، ثم ان الرھن التأمیني یمث

ى واردة عل وزات ال ام والمحج ن احك ر م ي كثی ال ف شرع اح دلیل ان الم ار وب  العق
ك  ل ذل أمیني ، لك رھن الت ى ال ار ال ى العق ا عل ع منھ ة الواق ازي خاص رھن الحی ال

ًحصرنا ھذا البحث في التنفیذ على العقار المرھون تأمینیا◌ دون الحیازي َ.  
  :منھجیة البحث : ًرابعا 

ي التط نھج التحلیل ى الم ذا عل ا ھ ي بحثن دنا ف ا اعتم ك انن ى ذل ي ، معن بیق
ق  ن تطبی ا ع م بحثن ن ث ضائیة ، وم رارات الق ل النصوص والق ى تحلی دنا عل اعتم

  ً.مفردات البحث في قرارات القضاء العراقي تحدیدا
  
  

   :خطة البحث: ًخامسا 
عالجنا بحثنا ھذا من خلال المباحث الاول خصصناه لماھیة التنفیذ على 

 لاجراءات التنفیذ على العقار المرھون المال المرھون والمبحث الثاني كان
ًوالبحث الثالث لاثار التنفیذ على العقار المرھون وملحقاتھ ، واخیرا كانت الخاتمة 

  .والنتائج
  المبحث الاول

  ماهية التنفيذ على المال المرهون
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  المطلب الاول
  ماهية التنفيذ لغة واصطلاحا

ذ ر: التنفی ن نطاق الفك ھ م شيء واخراج ق ال و تحقی ل ھ ال العم ى مج صور ال  والت
  .)١(والواقع الملموس

ھ : والتنفیذ في الحكم  ا قضى ب ة، الاجراء العملي لم ة التنفیذی ي : والھیئ سلطة الت ال
ن : السعة. المنتفذ، تقوم بتنفیذ قوانین الدولة واوامرھا  ذ م شيء منتف ذا ال یقال في ھ

  .)٢(سعة: وفي مالھ منتفذ . مندوحة وسعة: غیره 
  لثانيالمطلب ا

  ماهية الرهن لغة واصطلاحا
دوام ن ال ال، أصل الرھن م ت: یق شئ اذا دام وثب ن ال ة أي ، رھ ة راھن ونعم

  .)٣(دائمة ثابتة
ا أو ( ومعنى الرھن؛  ن ثمنھ ستوفى الحق م الحق لی ة ب ین وثیق احتباس الع

  ).من ثمن منافعھا
دوام والاستمرار ى ال یدَه. وھو في كلام العرب بمعن ن س ال اب ھ ور: ِوق ھن

ال : أي أدامھ؛ومن رھن بمعنى دام ، وقال الجوھري ا أي دام، ق شئ رھن ن ال ورھ
رھن: ابن عطیة ن ال ة م و الوثیق ذي ھ رھن ال ى ال ي معن ا ، : ویقال ف ت ارھان ارھن

ي وت: قال أبو عل ى الثب رھن بمعن ان ال ا ك د ، ولم رھن عن م بطل ال ن ث دوام فم ّوال
راھ ى ال ل الفقھاء اذا خرج من ید المرتھن ال ارق ماجع ھ ف ن الوجوه لان ن بوجھ م

  .باختیار المرتھن لھ

                          
، المطبعـة العربيـة الحديثـة ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعـات ، عزمي عبد الفتاح . د: مشار اليه لدى كل من  )١(

 ، ١٩٨٠لـسنة ) ٤٥(احكـام قـانون التنفيـذ رقـم ، سعيد عبد الكريم مبارك .  ؛ د٥ص ، ١٩٨٤-١٩٨٣، القاهرة 
 .٧٣ص ، ١٩٨٩، جامعة بغداد ، يم العالي والبحث العلمي وزارة التعل، الطبعة الاولى 

مطبعــة  ، ٢ج، المعجــم الوســيط ، ابــراهيم مــصطفى واحمــد حــسن الزيــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد علــي النجــار  )٢(
 .٩٤٧ص ، ١٩٦١، مصر شركة مساهمة مصرية 

ـــير، الامـــام الفخـــر الـــرازي )٣( لـــد الثالـــث، التفـــسير الكب ـــتراث العـــربيتحقيـــق دار احيـــ، ا ، دار احيـــاء الـــتراث العـــربي، اء ال
 .١٠٠ص،بلاسنة طبع،  لبنان-بيروت
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ولو وضع الرھن على یدي عدل فضاع لم یضمن المرتھن ولا الموضوع 
ضمنھ ده شئ ی ي ی ن ف م یك رتھن ل ده؛ لأن الم ى ی ین . عل ده أم ى ی وع عل والموض

  .)١(والأمین غیر ضامن
و  أمیني فھ رھن الت دا ال طلاحا وتحدی رھن اص ا ال د ب: (( وأم سب عق ھ یك

ى  دم عل ضاه ان یتق ھ بمقت ا یكون ل ا عینی الدائن على عقار مخصص لوفاء دینھ حق
ة ي المرتب ھ ف الیین ل دائنین الت ك ، الدائنین العادیین وال ن ذل ن ثم ھ م تیفاء حق ي اس ف

  )).)٢(العقار في أي ید یكون
  

  المطلب الثالث
  مبدأ تخصيص الرهن

رھن  د ال ار المرھون معنى ھذا المبدأ ضرورة تعیین وتحدی ث العق ن حی م
ؤدي ، ومن حیث الدین المضمون بذلك العقار ذین الأمرین ی ین ھ دم تعی ك أن ع ذل

رھن وعدم صحتھ م ، الى بطلان ال ار المرھون ث ذلك سنأخذ اولا تخصیص العق ل
  .ثانیا تخصیص الدین المرھون

  
  

  الفرع الأول
  تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون

دني ا انون الم اول الق ار تن ث العق ن حی رھن م صیص ال دأ تخ ي مب لعراق
ي -١ونص على انھ  ار او حق عین  -٢ لایجوز ان یرد الرھن التأمیني الا على عق

  .)٣(ویجب ان یكون العقار مما یصح التعامل فیھ وبیعھ وان یكون معینا
ار  صیص العق ریحة تخ صوص ص ي بن شرع العراق ز الم د أوج وق

ذا الامر وذكر صراحة أما القانون المدني المصر، المرھون د فصل ھ  -١((ي فق

                          
لـد الثــاني،  تحقيـق مــصطفى البـدري١ط، الجــامع لاحكـام القـران، ابي عبـد االله محمـد بـن احمــد الانـصاري القـرطبي )١( ، ا

 .٢٦٥-٢٦٣ص، ٢٠٠٠، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية
، جامعـة بغــداد، وزارة التعلـيم العــالي والبحـث العلمـي، ٢الحقـوق العينيـة ، ج،  حــسون طـهغـني. د، محمـد طـه البـشير )٢(

 .٣٥١بلا سنة طبع ، ص، كلية القانون
 .من القانون المدني العراقي) ١٢٩٠(المادة  )١(
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ار ى عق ك ، لایجوز ان یرد الرھن الرسمي الا عل ر ذل الم یوجد نص یقضي بغی م
ي-٢ المزاد العلن ھ ب ھ وبیع ،  ویجب ان یكون العقار المرھون مما یصح التعامل فی

ین  ذا التعی رد ھ ھ وأن ی وأن یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث طبیعتھ وموقع
  .)١()) في عقد الرھن ذاتھ او في عقد رسمي لاحق والا وقع الرھن باطلااما

د  ذكر العق رھن ان ی اد ال ي انعق شترط ف ا ت صوص انھ ذه الن اھر ھ وظ
ة  ارات المرھون ار او العق ین العق ي تب الرسمي البیانات المتعلقة بالتخصیص أي الت

ساحتھ وحدوده ویجب ان تكون  ھ وم سھ وموقع ات كطبیعة العقار او جن ذه البیان ھ
  .)٢(كافیة لتمییز العقار المرھون عن غیره

ارا وبوجھ خاص  ر عق ي تعتب ار المرھون الت ات العق رھن ملحق ویشمل ال
ة  ود بمنفع ي تع حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصیص والتحسینات والانشاءات الت

ك ى المال ستحق، عل الغ الم از المب لال بأمتی دم الاخ ع ع ھ م ى خلاف ق عل الم یتف ة م
  .)٣(للمقاولین او المھندسین المعماریین

  
  الفرع الثاني

  تخصيص الدين المضمون
أمیني رھن الت ي ال سبب ف ى ان ، الدین المضمون بالرھن یمثل ركن ال بمعن

  الراھن لایقدم 
ى  صول عل صد الح و یق ا ھ ا وانم رتھن تبرع ھ لمصلحة الم ار ویرھن العق

ن رضا ومحل ھ م سبب القرض او اجل والقرض بكل اركان ن ال ل رك  وسبب یمث
  -:في الرھن التأمیني وكما في الشكل ألآتي 

  
  
  
  

                          
 .من القانون المدني المصري) ١٠٣٥(المادة  )٢(
 .٤١٢ص، مصدر سابق، غني حسون طه. محمد طه البشير ود )٣(
مــن القــانون ) ١١٤٨(والمــادة ) ١٠٣٦(مــن القــانون المــدني العراقــي والمــادة ) ١٣٧٩(والمــادة ) ١٢٩٢(ينظــر المــادة  )٤(

ــــــدى د ــــــواد ل ــــــصري وشــــــرح هــــــذه الم ــــــسهوري. المــــــدني الم ــــــرزاق ال ــــــد ال ــــــة، ١٠ج، الوســــــيط، عب ، دار النهــــــضة العربي
 .٣٧٦ص، ١٩٧٠،القاهرة

 الرهن التأميني

 )الشكليةركن (التسجيل  سبب محل رضا

 ًالحصول على قرض مثلا

 عقد القرض

 سبب رضا محل مبلغ نقدي
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دأ تخصیص  ن مب اني م شطر الث ى ال ي عل دني العراق انون الم وقد نص الق
ھ  ر ان ضمون وذك دین الم صیص ال و تخ رھن وھ رھن ((ال ب ال وز ان یترت یج

الي فیج ن احتم ى شرط او دی ق عل ن معل وز ان التأمیني ضمانا لدین مستقبل او دی
تح حساب جار وح او لف اد مفت غ ، یترتب لاعتم رھن مبل د ال ي عق ى ان یتحدد ف عل

  .)١ ())الدین المضمون او الحد الاقصى الذي ینتھي الیھ ھذا الدین
القول  (( كما ورد في القانون المدني المصري ھذا المبدأ وذكره صراحة ب

س ن م رط او دی ى ش ق عل دین معل مانا ل رھن ض ب ال وز ان یترت ن یج تقبل او دی
ى ان ، احتمالي كما یجوز ان یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار عل

ذا  ھ ھ ذي ینتھي الی یتحدد في عقد الرھن مبلغ الدین المضمون او الحد الاقصى ال
  .)٢ ())الدین

ود ولا  ابلا للوج دین المضمون موجودا اولا او ق ون ال ھ یجب ان یك وعلی
شرط الا اذ ى یتوافر ھذا ال ا ال ى قائم م بق شأ صحیحا ث د ن دین المضمون ق ان ال ا ك

ان  بب ك أي س رھن ب د ال ت عق دین وق ضى ال ھ اذا انق رھن وعلی اد وال ین انعق ح
ن  صھ م ب تخصی لا ویج د اص رھن لاینعق أن ال راء ف ة او الإب اء او المقاص كالوف

ة ، حیث مقداره فلا یجوز أن یأتي الرھن لضمان كل ماعسى ان ینشأ للدائن في ذم
دین یجب ، المدین الغ المضمونة بال تمكن من حصر المب م ن وفي كل الاحوال ان ل

  .)٣(أن نبین الحد الاقصى الذي ینتھي الیھ ھذا الدین المضمون
دم  اذا تق ار المرھون ف ر مضمون بالعق فما زاد عنھ سیكون دین عادي غی

ا دائنین ع ن ال ره م ى غی دما عل ان متق ھ وك تیفاء حق ي اس رتھن ف دائن الم ى ال د ال
ة  أتي بمرتب د ی ون وق ار المرھ ضمونة بالعق ر الم الغ الغی صوص المب ھ بخ مرتبت
دأ  دائن ھو مب س ال ة نف متأخرة مقارنة بمرتبتھ المتقدمة وسبب ھذا التمییز في مرتب
ن  ن جزءا م سھ لك دین نف دائن ومصدر ال ة ال ًتخصیص الرھن الذي اثر على مرتب

ًان دینا عادیا غیر مضمون فالاول حق الدین كان مضمونا بالعقار وجزءه الاخر ك ً
  .عیني والثاني حق شخصي

                          
 .اقيمن القانون المدني العر) ١٢٩٣(المادة  )١(
 .من القانون المدني المصري) ١٠٤٠(المادة  )٢(
مــصدر ، الوســيط، الــسهنوري. د، ٤٠٢ص، مــصدر ســابق، الحقــوق العينيــة، غــني حــسون طــه. محمــد طــه البــشير ود )١(

 .٣٧١ص، سابق
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  المبحث الثاني

  اجراءات التنفيذ على العقار المرهون
ة ذه ، ان التنفیذ على العقار المرھون یتطلب القیام بعدة اجراءات قانونی وھ

دة ع والمزای سبق البی ي ت راءات الت ا الاج سام منھ دة اق ى ع سم ال راءات تنق ، الاج
سم ةوالق دة والاحال ق بالمزای ر یتعل ي ،  الاخ راءات ف ذه الاج اول ھ وف نتن ذا س ل

دة ع والمزای ة البی سبق عملی ي ت راءات الت صص الاول للاج ین نخ رس ، مطلب ونك
  .المطلب الثاني للاجراءات المتعلقة بعملیة المزایدة والاحالة

  
  المطلب الاول

  الاجراءات التي تسبق البيع والمزايدة
ي ا دخول ف ل ال ن قب رف اولا ع ن التع د م راءات لاب وع الاج اس موض س

ة  صفتھا الجھ ذ ب رة التنفی ي دائ ل ھ راءات ھ ذه الاج رة ھ صة بمباش ة المخت الجھ
م  د ت رھن ق ذا ال ى اساس ان ھ اري عل سجیل العق المختصة بالتنفیذ ام ھي دائرة الت

  تسجیلھ فیھا؟
ن استعراض النصوص القانونی ة ذات للاجابة عن ھذا السؤال لابد اولا م

  .العلاقة في قانون التنفیذ وفي قانون التسجیل العقاري
ادة  صت الم ذ ) ١٠٧(اذ ن ذ الناف انون التنفی ن ق وال ((م ع الام وز بی یج

دین المؤمن  ى ال المرھونة المنقولة والعقاریة تأمینا لدین اذا تبین ان قیمتھا تزید عل
  :وطلب صاحب الدین العادي بیعھا ویشترط في ذلك

  .تفتح المزایدة علیھا بمبلغ یقل عن الدین المؤمن ان لا-اولا
اقي -ثانیا دفع الب م ی ھ اولا ث از حقوق  ان یدفع عند تمام البیع الى صاحب الدین الممت

  )).الى صاحب الدین العادي
ض  دین بغ وال الم ع ام صة ببی ة المخت ي الھیئ ذ ھ ة التنفی ك ان مدیری ى ذل     ومعن

ر ان ال واء ك دین س ن مصدر ال ي النظر ع ق ف نص مطل ون ان ال ره، لك ھن او غی
  .اعطاء الصلاحیة ببیع اموال المدین لمدیریة التنفیذ

ادة  ى ان ) ١٦١(ثم جاءت الم اري ونصت عل سجیل العق انون الت ن ق (( م
اھو  رھن او م ة ب ارات الموثق ع العق صة ببی اري المخت سجیل العق رة الت وم دائ تق

ن  ري م ب تحری ى طل اء عل ھ بحكمة او حق امتیاز بن دائن المرتھن بتحصیل دین ال
ستحق الاداء ان م ھ اذا ك ادة )). وملحقات دھا الم ى ) ١٦٢(وبع صت عل ذ (( ون یتخ
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ا ولا  دة واجراءاتھ شأن المزای ا ب ذ اتخاذھ رئیس الدائرة القرارات التي لرئیس التنفی
اري سواء  سجیل العق دیر الت دى م تقبل الطعن بھا عدا الطعن بطریقة الاعتراض ل

رار ان الق رار او ك اء الق دیر الغ ھ وللم ة ل دائرة التابع یس ال ن رئ ھ او م  صادرا من
ھ ھ او تبدیل صة )) تعدیل ة المخت ي الجھ اري ھ سجیل العق رة الت ك ان دائ ى ذل ومعن

ادة  ة والم ارات المرھون ع العق ن ) ١٦٢(حصرا ببی ا ھو واضح م دھا وكم ا بع وم
اري صلاحیة المن سجیل العق رة الت دیر دائ دل ووضحت مضمونھا اعطت لم ذ الع ف

  .كیفیة الطعن في قراراتھ
ة  ة الجھ ى معرف را ال ذه النصوص للوصول اخی ین ھ فكیف لنا ان نوفق ب
دائرة  ة بوصفھ ال المختصة بالبیع لقد عرض ھذا التساؤل على مجلس شورى الدول

ده ي تحدی ازع ف د التن ة ، المختصة بتحدید الاختصاص عن راره ان الجھ ي ق فجاء ف
رة ي دائ صة ھ اريالمخت سجیل العق سجیل ، )١( الت انون الت صوص ق ك لان ن وذل

واد تخص اجراءات  ن م ذ م العقاري ھي قوانین خاصة تقید ماجاء في قانون التنفی
اري ، التنفیذ وعلیھ فلا بد لنا ان نعرف ان الدائرة المختصة ھي دائرة التسجیل العق

  .ولیست دائرة التنفیذ
دا رى ان ال و الاخر ی رة أما موقف القضاء فھ البیع ھي دائ ئرة المختصة ب

وى  تئناف نین ة اس ھ محكم ت الی التسجیل العقاري ولیست مدیریة التنفیذ وھذا ماذھب
د  بصفتھا التمییزیة في نزاع عرض علیھا ادعى فیھ الممیز ان اجراءات وضع الی

راحة  ر ص رار وذك اء الق حیحة فج ر ص ت غی ار كان ى العق ة (عل ام مدیری ان قی
ار ھو اجراء صحیحالتسجیل العقاري في ى العق د عل  ) نینوى باجراءات وضع الی

)٢(.  
ًكما ان ھناك تساؤلا ثانیا اري ھي ، ً اذ بعد ان عرفنا ان دائرة التسجیل العق

صة انون ، المخت ذ ام ق انون التنفی و ق ل ھ دائرة ھ ذه ال ھ ھ رف ماتطبق ي ان نع بق
  التسجیل العقاري خاصة بشأن الإجراءات؟

ا ا ن الإشارة ھن د م ض لاب دة بغ ع ھي واح ي البی ة ف ن الإجراءات المطبق
البیع وم ب ي تق دما ، النظر عن الدائرة الت اري عن سجیل العق رة الت ي ان دائ ذا یعن وھ

ذ  انون التنفی ق ق ى وف ك عل تم ذل دة یجب ان ی ار وتباشر إجراءات المزای ع العق تبی
سجیل ولكن قبل ذلك ان كانت ھناك قواعد خاصة في قانون ا، وقانون المرافعات لت

                          
محمـد طـه البـشير :  منشور لـدى١٩٨١/ ١٨/٢ بتاريخ ١١٢/١٢/١٩٨١قرار صادر عن مجلس شورى الدولة برقم  )١(

 .٤٦٦ص، مصدر سابق،  حسون طهغني.ود
غــير ، ٢/٢٠٠٧ت/ ٢٩ في ٢٠٠٧/ت ب/ ٢٧٧قــرار صــادر عــن محكمــة اســتئناف نينــوى بــصفتها التمييزيــة بــرقم  )٢(

 .منشور
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ا ا خاص فھ قانون ا بوص ذ بھ ب الاخ اري فیج د ، العق ى القواع ود ال د نع م نج ان ل ف
  .)١(العامة بشأن إجراءات التنفیذ الواردة في قانون التنفیذ

  -:وتتلخص الإجراءات التي تسبق عملیة البیع والمزایدة بما یلي
  : تقدیم طلب البیع-اولا

سھاان دائرة التسجیل العقاري لا تباشر ببیع ا اء نف ن تلق ، لعقار المرھون م
ھ  وم مقام ن یق دائن المرتھن او م ل ال ن قب ا م دم الیھ بل بناء على طلب تحریري یق

ا ان شخصا معنوی ویجب ان . قانونا او بناء على كتاب تحریري من المرتھن اذا ك
دین  غ ال سلھ ومبل ھ او تسل ار المرھون ورقم اب وصف للعق یتضمن الطلب او الكت

ان ، )٢(قاق والاسم الكامل للمدین الراھن واسم الدائن المرتھنوتاریخ الاستح واذا ك
سام شرعي ھ ، المدین الراھن متوفیا یجب تعیین اسماء ورثتھ بموجب ق واسم وكیل

ي  ات اخرى والت ن معلوم ھ وكل مایقتضي م اذا كان لھ وكیل یقبل التبلیغ نیابة عن
دیم تؤدي الى تسھیل مھمة دائرة التسجیل العقاري لاجرا ع فینبغي تق ء مراسیم البی

سجیل  رة ت ھ بواسطة دائ الطلب الى دائرة التسجیل العقاري المختصة ویجوز تقدیم
ار المرھون ع العق ة موق . عقاري اخرى اذا كان الدائن المرتھن ساكنا خارج منطق

ع  ي یق ي الت البیع ھ صة ب اري المخت سجیل العق رة الت أن دائ وال ف ع الاح ي جمی وف
ثم تقوم دائرة التسجیل العقاري المختصة . )٣( ضمن منطقة اعمالھاالعقار المرھون

سختین  ة بن یم اخباری ق تنظ ن طری دین ع سدید ال وب ت دین بوج غ الم البیع بتبلی ب
دین  تحتوي على رقم القطعة والمقاطعة او تسلسلھا وموقع العقار وجنسھ ومقدار ال

اریخ اس ة وت ات العینی جل التأمین رتھن وس دائن الم م ال دینواس ي ، تحقاق ال وینبغ
  وطلب الدائن ، التنبیھ في الاخباریة على استحقاق مبلغ الدین

الي ، المرتھن تحصیلھ وم الت ن الی ارا م ام اعتب ة ای ھ خلال ثلاث ھ وتوابع زوم دفع ول
  .)٤(لتاریخ تبلیغ المدین والا سوف یباع العقار المرھون بالمزایدة وفقا للقانون

ة وما تجدر الاشارة الیھ ان مز تم بطریق ار المرھون لایجوز ان ت ایدة العق
ذ  دوائر التنفی سبة ل و الحال بالن ا ھ الانابة عن دائرة التسجیل العقاري المختصة كم

                          
 .١٩٧١لسنة ) ٤٣(من قانون التسجيل العقاري رقم ) ١٨٥(المادة  )١(
 .١٩٩ص، ١٩٧٣،دادبغ، مطبعة الزهراء، بيع العقار عن طريق المزايدة ، عامر خطاب عمر )٢(
ـــسنة ) ٤٣(شـــرح قـــانون التـــسجيل العقـــاري رقـــم ، مـــصطفى مجيـــد )٣( ، بغـــداد، مطبعـــة المعـــارف، الجـــزء الثـــاني، ١٩٧١ل

 .٢١٣ص،١٩٧٨
ة لمــذكرة الاخبــار بالتنفيــذ المــذكورة في المــادة  )١( ) ٤٥(مــن قــانون التنفيــذ العراقــي رقــم ) ٢٥(وهــذه الاخباريــة هــي مــشا

 .١٩٨٠لسنة 
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ا اري الاخرى ، وذلك لعدة اسباب منھ سجیل العق ر الت ى دوائ سبة ال ك بالن ذر ذل لتع
دیھا ارات ل ابیر العق جلات وأض وفر س دم ت من ، لع دخل ض وع لا ی ولان الموض

د ، منطقة اختصاصھا ة اذ یوج ھ الحقیقی ار بقیمت ع العق وحرصا من المشرع على بی
ر  ل اخ ي أي مح د ف ا یوج ر مم رائھ اكث ي ش ون ف ار راغب ل أي عق ي مح ادة ف ع
سھل  ا ی شاھدتھ كم ولاسیما ان الراغب في شراء العقار لا یتساھل في شرائھ قبل م

ارعلیھ الضم في المزایدة اذا كانت جاریة في دائرة ال ع العق اري لموق سجیل العق ، ت
ي  دة الا ف ى ان لاتجري المزای د نص عل كما ان قانون التنفیذ العراقي ھو الاخر ق

ذ رة التنفی صاصھا، دائ من اخت ع ض ي یق ال ، الت ة اعم ارج منطق ان العقارخ واذا ك
ة ة الاناب دة بطریق ري المزای اجزة فتج ذ الح رة التنفی دة )١(دائ ي ان المزای ذا یعن  وھ

  .تجري في دائرة موقع العقار حتى وان كانت لیست الدائرة الحاجزةیجب ان 
ھ لایجوز  اري لان سجیل العق دائرة الت سبة ل وھذا الامر لایمكن تصوره بالن
ار ضمن  ع العق ي یق اري الت سجیل العق رة الت ي دائ ار الا ف ى العق تسجیل الرھن عل

صاصھا ة اخت وم ، )٢(منطق اري ان تق سجیل العق دائرة الت د ل دة ولاب اجراء المزای ب
ذ  ت لتنفی ذ كان ة تنفی ة مدیری ة ای بنفسھا على عكس التنفیذ الذي یجوز للدائن مراجع

  .سنده
تلامھا  د اس دین عن ن استحقاق ال اري م سجیل العق رة الت د دائ د ان تتأك وبع

ع التصرف ، طلب البیع دة كمن انوني یحول دون اجراء المزای انع ق وعدم وجود م
ت بالعقار المرھون بقرار ق انوني او حكم قضائي مثال ذلك طلب الاستملاك او كان

م  انون رق ب الق دار بموج وزة وت راھن محج دین ال وال الم سنة ) ١١(ام  ١٩٥٨ل
سب ، المعدل كما على دائرة التسجیل العقاري ان تتأكد من ان تسجیل الرھن قد اكت

سجیل الط، الشكل النھائي دة بت ي عندئذ یقوم الموظف المختص باجراء المزای ب ف ل
  .)٣(سجل المزایدة

ذ حسب  بقیة بالتنفی سھ فتكون الاس ار نف ى العق دد الرھون عل ة تع وفي حال
دین اري ، حلول اجل ال سجیل العق رة الت ي دائ سجیل ف بقیة الت ھ بحسب اس م مرتبت ث

                          
 .من قانون التنفيذ العراقي) ٧٠(ة الماد )٢(
 .من قانون التسجيل العقاري) ١٠٨(المادة  )٣(
 .٢١٤ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )١(
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سب  وم فح س الی ي نف سجلة ف ات م دة رھون اك ع ان ھن الیوم واذا ك دد ب ي تتح والت
  .)١(الساعة

  :ن الراھن تبلیغ المدی-ثانیا
ة  راھن باخباری اوجب القانون على دائرة التسجیل العقاري اخبار المدین ال
دین والمصاریف خلال  ھ ال زوم دفع ار المرھون ول ع العق دائن المرتھن بی طلب ال

ھ غ ، ثلاثة ایام اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ تبلیغ ة التبلی نظم ورق ا اوجب ان ت كم
س م التسل ى رق وي عل سختین تحت سھ بن ار وجن ع العق ة وموق ة والمقاطع ل او القطع

  .)٢(واسم الدائن المرتھن واسم المدین المطلوب تبلیغھ وسجل الرھن ومقدار الدین
ھ  راھن مھنت دین ال م الم غ فضلا عن اس كذلك یجب ان تتضمن ورقة التبلی
التبلیغ  ائم ب م الق رھن واس جل ال ي س ھ ف ن قبل ار م ھ المخت ل اقامت ھ ومح او وظیفت

لوتوقی ى الاص ھ عل غ وتوقیع ة التبلی ھ ورق لمت الی ن س م م ھ واس ات ، ع او اثب
  .)٣(وتثبیت تاریخ تحریر ورقة التبلیغ، وسببھ ان وجد، امتناعھ

صول  اریخ ح ت ت راھن تثبی دین ال غ الم د ان یبل التبلیغ بع ائم ب ى الق وعل
یغھ عن اما اذا امتنع المطلوب تبلیغھ او من یصح تبل، التبلیغ وساعتھ ومحل التبلیغ

ذلك شرحا ، فیشھد القائم بالتبلیغ شاھدین على الامتناع، تسلم ورقة التبلیغ ویحرر ب
اع وتلصق ، یوقعھ ھو مع الشاھدین یدون فیھ تاریخ وساعة ومحل حصول الامتن

شرح  ذا ال ر ھ غ ویعتب ة التبلی ي ورق ك ف شرح ذل النسخة الاولى على باب المحل وی
ي سجل اما اذا تبین ، )٤(بمثابة التبلیغ ت ف بان المدین الراھن لایقیم في المحل المثب

ى المحل  ھ ال ھ ذھاب ین فی الرھن فینبغي على القائم بالتبلیغ ان یحرر بذلك شرحا یب
ن  ك م د ذل ى ان یؤی ھ عل المذكور وتاریخ ذلك وكیفیة تثبتھ من عدم اقامة المدین فی

  .)٥(جھة اختصاص مثل مختار المحلة
ن الب ال عدد م نقص وفي حالة اغف غ او ال ة التبلی ي ورق ة ف ات الجوھری یان

غ ة التبلی ى بطلان ورق ؤدي ال غ ی ن التبلی ة المتوخاة م وت الغای اذا ، فیھا بشكل یف ف
ا دین خلالھ سدید ال د ، كانت الورقة خالیة من المدة التي ینبغي ت غ یع ذا التبلی ان ھ ف

                          
 ٤٩٣ص،١٩٧٠،دار احيــاء الــتراث العــربي، ١٠ج،الوســيط في شــرح القــانون المــدني، عبــد الــرزاق احمــد الــسهنوري.د )٢(

 .ومابعدها
 .قاريمن قانون التسجيل الع) ١٦٤(المادة  )٣(
 .١٩٩ص، مصدر سابق، عامر خطاب عمر )٤(
 .من قانون التسجيل العقاري) ١٦٦(المادة  )١(
 .٢٧٠ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )٢(
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اطلا ا، ب وھري فیھ ان ج ال بی ك لاغف ة ال، وذل ي ورق دون ف م ی ا اذا ل م ام غ رق تبلی
ة صورة كامل ات ب ة المعلوم ت بقی واب ودون م ، الاب ھ واس ار وموقع سل العق كتسل

جل  ف س تحقاق ووص اریخ الاس ار وت نس العق دین وج دار ال دین ومق دائن والم ال
ًفأن ذلك لایعد نقضا جوھریا ولایؤدي الى بطلان ورقة التبلیغ، التأمینات ون  . ً وتعن

رھنورقة التبلیغ الى المدین الراھن في ،  محل اقامتھ المختار والمثبت في سجل ال
ة بمصادقة  سخة الثانی ى الن وتسلم النسخة الاولى منھا الى المدین ویؤخذ توقیعھ عل

  .)١(على ان یبین في ھذه النسخة تاریخ وساعة التبلیغ، القائم بالتبلیغ
ار ا  )٢(ویكون المحل المخت دائن المرتھن ملزم راھن وال دین ال ل الم ن قب م

دین ، بة لكل منھما لغرض التبلیغ لكافة مراحل ھذه المعاملةبالنس ن للم وبذلك لایمك
رر  ذ تق ھ عندئ الراھن الذي یقیم في محل اقامتھ المختار وتثبت مجھولیة محل اقامت

ومیتین راھن ، دائرة التسجیل العقاري تبلیغھ بالنشر في صحیفتین ی دین ال فیحق للم
راء ذا الاج ن بھ م، ان یطع ھ ل ك لان ره وذل د تغیی اري عن سجیل العق رة الت غ دائ  یبل

ي ، )٣(محل اقامتھ المختار ھ ف اما اذا لم یعین الشخص المطلوب تبلیغھ محل اقامة ل
ھ، سجل الرھن فیجب اجراء التبلیغات في موقع العقار المرھون ا فی ان مقیم ، اذا ك

ة، او في محل اقامتھ او عملھ ان كان معلوما د مجھول الاقام  ویجري والا فانھ یع
دائرة او اقرب  ال ال ة اعم ي منطق ومیتین تصدران ف ي صحیفتین ی تبلیغھ بالنشر ف
ي  أخر ف شر المت اریخ الن ر ت ا ویعتب محل لھا او في العاصمة لمدة خمسة عشر یوم

  .)٤(احدى الصحیفتین تاریخا للتبلیغ
ي  غ ف أموري التبلی ات بم واناط قانون التسجیل العقاري مھمة اجراء التبلیغ

ات دوائر ام بالتبلیغ ى القی شرطة عل راد ال ن اف  التسجیل العقاري وذلك لانھم اقدر م
اري سجیل العق دائرة الت صالھم ب ة وات ذه المھم رغھم لھ ؤلاء ، لتف ى ھ ذر عل اذا تع ف

دة عن  القیام بمھمة التبلیغ كما لو كان المطلوب تبلیغھ یقیم في قریة او مزرعة بعی
ابعین لاقرب مركز شرطة الدائرة فیمكن اجراء التبلیغ بواسطة شرطة الت راد ال  اف

  .)٥(من محل اقامتھ

                          
 .٢٠٠ص، مصدر سابق، عامر خطاب عمر )٣(
 .١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٤٥(المادة  )٤(
 .٢٧٠ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )٥(
 .من قانون التسجيل العقاري) ١٦٧(ادة الم )١(
 .٢٧١ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )٢(
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سجل  د الم طة البری غ بواس راء التبلی اري اج سجیل العق انون الت از ق وأج
البیع ویجب الرجوع ، )١(المرجع على ان یتم ذلك بقرار من رئیس الدائرة القائمة ب

ادة  ي الم ا ف انون المرا) ١٤(الى احكام التبلیغ المنصوص علیھ ن ق ة م ات المدنی فع
اري اوجب  سجیل العق انون الت ان ق ون ف دنیون الراھن دد الم ة تع ي حال ي وف العراق

م ، تبلیغھم جمیعا رھن او ل سواء اشترط التكافل والتضامن من فیما بینھم في عقد ال
  .)٢(یشترط

رعي  سام ش ى ق تنادا ال ھ اس وب تبلیغ راھن والمطل دین ال وفي الم ا اذا ت أم
صة ة مخت ن محكم ة، صادر م ع الورث غ جمی ي تبلی غ بعضھم ، فینبغ وز تبلی ولایج

بعض الاخر ة، دون ال دوا اھلی نھم قاصرون او فاق ان بی ا اذا ك ذه ، ام ي ھ فیجب ف
  .)٣(الحالة تبلیغ من ینوب عنھم قانونا كالولي او الوصي او القیم

ا  وغرض المشرع العراقي من تبلیغ جمیع الورثة او من ینوب عنھم قانون
ار المرھون ھو ، ین الراھن قبل المباشرة بالبیعاذا توفي المد ھو بسبب ان بیع العق

دین  رتھن والم دائن الم ن ال ل م ون ك ا لیك كلا معین انون ش ھ الق م ل ري رس ع جب بی
ي  وقھم ف الراھن او من یقوم مقامھما على اطلاع كامل بإجراءات البیع ضمانا كحق

ة العقار المرھون، اما اذا كانت تركة المتوفي موضوع ع ل المحكم ن قب د م لیھا الی
  .)٤(فینبغي تبلیغ المحكمة المذكورة بالاخباریة، التي تقوم باجراءات تحریرھا

  : وضع الید-ثالثا
ل اجراء  اري قب سجیل العق رة الت ا دائ وم بھ ي تق ة الت من الاجراءات المھم
رة  ھ دائ وم ب ذا الاجراء لاتق ار وھ بیع العقار المرھون ھي وضع الید على ھذا العق
اره المرھون  ى عق وع الحجز عل التسجیل العقاري الا بعد تبلیغ المدین الراھن بوق

ھ ى تبلیغ ى ، )٥(ومرور مدة ثلاثة ایام عل غ الاول ة التبلی اء مھل د انتھ ذلك بع سواء (ل
غ  جرى التبلیغ الى المدین الراھن بنفسھ او الى من یصح تبلغھم قانونا او كان التبلی

دینو) قد جرى بالنشر في الصحف سدید ال راھن بت دین ال ام الم دم قی رة ، ع أن دائ ف

                          
 .من قانون التسجيل العقاري) ١٦٤(المادة  )٣(
 .٢١٧ص، مصدر سابق، عامر خطاب عمر )٤(
ـــة القاصـــرين رقـــم )  ومابعـــدها٢٧(والمـــادة ، مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي) ١٠٢(المـــادة  )٥( ـــانون رعاي لـــسنة ) ٧٨(مـــن ق

 . وتعديلاته١٩٨٠
 .٢١٩-٢١٨ص، مصدر سابق، عامر خطاب عمر )١(
، المكتبــــة القانونيـــــة، ١ط، شـــــرح قــــانون التنفيـــــذ، مـــــن قــــانون التـــــسجيل العقــــاري؛ مـــــدحت المحمــــود) ١٦٣(المــــادة  )٢(

 .١٦٦ص، ٢٠٠٥،بغداد
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یس  ل رئ ن قب ك م التسجیل العقاري تقوم بوضع الید على العقار المطلوب بیعھ وذل
ن الموظفین اري ، الدائرة او من یخولھ م سجیل العق رة الت ن دائ ي م ع موظف فن م

لاحاجة المختصة ان وجد اما اذا كان الموظف المخول بوضع الید فنیا فیكتفى بھ و
  .)١(لمشاركة موظف فني اخر معھ

ار او  ي شراء العق ن یرغب ف د فھي ان م ة وضع الی ن معامل أما الغایة م
ى كل  الحقوق العقاریة المرھونة المطلوب بیعھا بالمزایدة العلنیة یجب ان یطلع عل

ذكور ار الم ن العق ھ ع د معرفت وق ، مایری ن حق ة م ى القیم أثیر عل ھ ت ل مال ولك
ستطیع المشتري الارتفاق والع ار ولای ة للعق لو والسفل والمساحة والاوصاف الثابت

ار  رھن او سجل العق الاطلاع على مثل ھذه الامور بواسطة اعلان البیع او سند ال
د لاطلاع ، وغیرھا ي محضر وضع الی ذه الامور ف ت ھ انون تثبی ذلك اوجب الق ل

لمحضر یكون اساسا وذلك لان ھذا ا، المشتري على المعلومات التي یرید معرفتھا
  .)٢(للمزایدة وعلى ذلك لایحق للمشتري الادعاء بجھالة المبیع لفسخ البیع

ار  ان العق ار المرھون اذا ك ى العق د عل وھناك موانع تحول دون وضع الی
ى  ذلك یجب عل ا ل ة او الممنوعة قانون اطق المحرم اطق الحدود والمن واقعا في من

صة استحص اري المخت سجیل العق رة الت ك دائ ى ذل سلطة المختصة عل ة ال ال موافق
  .)٣(كالوحدات الاداریة او السلطة العسكریة وغیرھا، مسبقا 

ة او  ن ذوي العلاق ة م سبب المخالف د ب ة وضع الی ام بعملی ذر القی ا اذا تع ام
ع الاخرى فینبغي )٤(بسبب كون العقار غیر مسكون او مخلوق  او غیره من الموان

تعا د الاس ائم بوضع الی ى الق ھعل سھیل مھمت شرطة لت ز لل اقرب مرك د )٥(نة ب ، وبع
ى ، اكمال معاملة وضع الید  ینبغي على القائم بھ تنظیم محضر على الصفحة الاول

ھ  ع ، من استمارة المزایدة یتضمن الاحوال الثابتة للعقار والحقوق التي لھ او علی م
ھ  سھ ونوع ار وجن ع العق دوین موق ساح، ت شتملاتھ وم افھ وم دوده واوص تھ وح

ھ بالواسطة او سیحا، ورقمھ  واع ، واذا كان العقار بستانا یجب بیان طریقة ری وان
ا  ة فیھ ان المشتملات الواقع ة ، الاشجار واعدادھا واعمارھا وبی المخزن او غرف ك

ھ ، الحارس  ھ او زرع او غرس فی شيء علی دار ، أي بیان جمیع ما ان ان مق ع بی م

                          
 .٢٦٣ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )٣(
 .٢١٣ص، مصدر سابق، سعيد عبد الكريم مبارك. د )١(
 .١٩٧٢لسنة ) ٩(من تعليمات التسجيل العقاري رقم ) ٤ف/٤(ادة الم )٢(
ِمخلوق ، المقصود به هنا تحديدا القدم ، من  )٣( ْالخلق(ً ِخلق(ِاي القدم فنقول قماش ) َِ   .اي قديم ومهترئ) َ
 .٢٦٣ص، مصدر سابق ، مصطفى مجيد  )٤(
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دی راھن او المزارعین او ذلك ونوعھ ووقت نضوج الحاصلات وعائ دین ال تھا للم
ا  ذه الامور كلھ ع ام لا ، لان ھ ي المبی دخل ف ت الحاصلات ت ا اذا كان غیرھم وفیم
ع  سلیم المبی د ت د تحدث عن تراعى في تسلیم العقار المبیع وفي حل الخلافات التي ق

شتري  ى الم شریك او ، ال دین او ال و الم ل ھ ار ھ اغل العق ان ش ي بی ا ینبغ كم
سنوي . ر ومستند كل منھم ان وجدالمستأج در وارده ال ار مؤجرا فیق ان العق واذا ك

  .)١(وبالتالي تقدیر القیمة الحقیقیة للعقار وقت وضع الید علیھ، 
ي محضر  ومما تجدر الاشارة الیھ ان عدم تدوین المعلومات الضروریة ف

ھ  ار واحالت دة العق ل بمزای د یخ ع الی دة كم، وض ال المزای ى ابط ؤدي ال ا وان وی
ى  ؤدي ال ا ی دة مم ى المزای ؤثر عل صة ت ة او ناق صورة خاطئ ات ب دوین المعلوم ت

  .)٢(ابطالھا ایضا
  : یحق لھم الاشتراك في المزایدة الاشخاص الذین لا: رابعا 

شراء  ع وال زام یكون اھلا للبی م ، الاصل ان كل شخص اھل للالت ن ث وم
ع اھلا للاشتراك في المزایدة سواء أكان شخصا طبیعیا انون من  ام معنویا الا ان الق

دة ي المزای تراك ف ن الاش خاص م ض الاش م )٣(بع ذلك بحك ؤھلین ل ر م م غی  لانھ
ا  تھم او نقص فیھ ي ، القانون لعدم اھلی م الاشتراك ف ذین لا یحق لھ فالاشخاص ال

  -:المزایدة ھم كالاتي 
سفیھ وذو  -١ وه وال ون والمعت صغیر والمجن صھا كال ة او ناق دیم الاھلی ع

  .)٤(لةالغف
دة  -٢ ائم بالمزای ف الق البیع والموظ ة ب اري القائم سجیل العق رة الت یس دائ رئ

 .)٥(واقاربھما واصھارھما الى الدرجة الرابعة
سھ  -٣ راھن(صاحب العقار المبیع نف دین او ال دین الاشتراك ) الم لا یحق للم

راھن ، بالمزایدة ولا یحق كذلك للراھن  د یكون ، لأن المدین ھو غیر ال ق
ره المدین د یكون غی ن ق سھ لك راھن نف ذي ،  ھو ال ي وال ل العین ل الكفی مث

                          
 .٢٤٨ص، مصدر سابق ، د مدحت المحمو ، ٢١٣ص، مصدر سابق ، سعيد عبد الكريم مبارك . د )١(
 .٢٦٥ص، مصدر سابق ، مصطفى مجيد  )٢(
 ، ٢٠٠١، جامعـة الموصـل، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القـانون، بيع العقار بالمزايدة ، هند فالح محمود العلاف  )٣(

 .٤٤ص
 .من القانون المدني العراقي) ٩٥ ، ٩٤(المادتان  )٤(
 .العقاريمن تعليمات التسجيل ) ٦(المادة  )٥(
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ان  ًھو لیس ملزما أصلا بالدین لكنھ تقدم وقدم عقاره لضمان ذلك الدین فك ً
 .راھنا غیر مدین

ة  شأن الورث ا ب ان ، ام ر رأی د ظھ ي ، فق ولھم ف ول دخ ى قب دعو ال الاول ی
ائز  روط الح ك ان ش دة وذل ار(المزای ائز العق ق) ح ق تنطب وا ح د تلق م ق یھم فھ  عل

وارث  ذا ال ستقلا وھ رھن م ل لل ذا الحق قاب عیني وھو الملكیة وبعد الرھن وكان ھ
  .)١(لم یكن مسؤولا شخصیا عن الدین

ك : الرأي الثاني  دة وذل ي المزای ة للاشتراك ف ى عدم اعطاء الحق للورث ذھب ال ف
دین(لوجود قاعدة  داد ال د س ة الا بع ن ) لا ترك لا یمك ھ ف ة وعلی ال ملكی تصور انتق

ذه ، العقار المرھون الى الورثة ما لم تسدد الدیون الموثقة بھذا الرھن كاملا  وان ھ
ن  م یك وارث وان ل أن ال ھ ف وارث علی ة ال ق بذم م تتعل العین ول ة ب دیون متعلق ال
صل  م یح ا ل ار م ة العق ي ملكی ستطیع تلق ھ لا ی دین الا ان ن ال صیا ع سؤولا شخ م

ى ح املاالدائن المرتھن عل ھ ك ك ، )٢(ق اني وذل رأي الث و ال ده ھ ى تأیی ذھب ال ا ن وم
  .لأن الشریعة الاسلامیة لدینا ھي اساس التشریع في القانون المدني

د : الاجنبي  -٤ ار المرھون الا بع دة العق ي مزای لایجوز للاجنبي الاشتراك ف
ي  ار ف ي العق ك الاجنب انون تمل ام ق ق احك ى وف صال الاذن عل استح

راق ا . )٣(الع ة ام ي الزراعی دة الاراض ص مزای ا یخ ي فیم سبة للعرب بالن
  .)٤(وحق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة

  :الاعلان عن البیع : خامسا 
ع )٥(الزم قانون التسجیل العقاري  الموظف المختص بتنظیم اعلان عن بی

ا اعلان  نظم لھ دة فی ا صفقة واح ة المراد بیعھ العقار وعند تعدد العقارات المرھون
د  ع واح دة ، بی ق ع ا تحقی ین یوم دة ثلاث ع لم ن البی ن الاعلان ع شرع م ة الم وغای

ي  امور منھا ان یطلع على العقار المرھون اكبر عدد من الراغبین في الاشتراك ف
عر  ى س ى اعل ون ال ار المرھ ن العق ع ثم نھم فیرتف سة بی ق المناف دة وتتحق المزای

                          
 .٢٦٤ص، مصدر سابق ، مصطفى مجيد  )١(
وكـــذلك المـــذكرة الايـــضاحية للقـــانون ، ٤٤٩-٤٢٨مـــصدر ســـابق ، ص، غـــني حـــسون طـــه . محمـــد طـــه البـــشير و د )٢(

 .٩٤ص، دون مكان وسنة طبع  ، ٧ج، المدني المصري 
 .من قانون التسجيل العقاري) ١٥٤(المادة  )٣(
 . التسجيل العقاريمن قانون) ١٦٠ و ١٥٩(المادة  )٤(
 .من قانون التسجيل العقاري) ١ف/١٧١(المادة  )٥(
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لیمة ، )١(ممكن ة وس ع بصورة علنی ن ولأجراء البی أعلى ثم ن التواطؤ وب ة م وخالی
  .)٢(فلا یبخس حق المدین في عقاره المرھون

د  ة عن ھ الثابت ار واحوال اف العق ع اوص ي جمی لان فھ ات الإع ا محتوی أم
ي سجلھ وسنده  ت ف ا ھو مثب ھ وكم دائن المرتھن ، وضع الید علی م ال ع ذكر اس م

ي وموعد المزا، والمدین الراھن او الكفیل العیني وبدل الرھن  دائرة الت م ال یدة واس
البیع  وم ب لان، تق شر الاع اریخ ن ن ت ا م ون یوم ي ثلاث ي ھ دة الت دة المزای . وم

ع  ار او م ي اضبارة العق ا ف سخة منھ دائرة بن تفظ ال سخ تح دة ن ون بع لان یك والاع
دائرة  ي ال ات ف ة الاعلان ي لوح ھ ف سخة من ق ن دة وتعل ة المزای ت ، قائم واذا كان

ى المزایدة تتعلق بالجھات ن الاعلان حت  الرسمیة المرتھنة فیجوز تزویدھا بنسخ م
  .)٣(تكون على علم بذلك

ھ  ع وبمحتویات أعلان البی لال ب ة الاخ ي حال اف ، وف دوین الاوص دم ت وع
دة ى ابطال المزای ؤدي ال ار ی ة للعق ة والجوھری سجیل ، )٤(الثابت انون الت د نص ق وق

لان ا ضمنھا اع ب ان یت ة یج ور جوھری ى ام اري عل ع العق ذي ، لبی أ ال وان الخط
ع دة والبی ى المزای ؤثر عل ا وی ر جوھری ذي یعتب . یحصل في احد ھذه البیانات ھو ال

  .)٥(كما نص ایضا على وجوب نشر الاعلان في صحیفة یومیة واحدة
ي  دخل ف ة ت ر المجلات الثقافی ذا الصدد ھل تعتب ي ھ والسؤال الذي یثار ف

  تعریف الصحیفة؟
سؤال یم ذا ال ن ھ واب ع ي للج دخل ف ة ت لات الثقافی أن المج ول ب ن الق ك

ا ، تعریف الصحیفة حسب قانون المطبوعات  شر الاعلان فیھ ن ن انع م ذلك لا م ل
ي  اري الت سجیل العق رة الت ال دائ ة اعم ان كانت صحیفة یومیة اذا وجدت في منطق
م یوجد صحف  ا اذا ل ا ام شر الاعلان فیھ ة ین ع صحیفة یومی دة والبی تتولى المزای

اكن محلیة  ي الام ي تصدر ف ي الصحف الت یومیة في موقع العقار ینشر الاعلان ف
ة دائرة . القریب ات ال ة اعلان ي لوح لان ف ن الاع سخة م صق ن انون ل زم الق ا ال كم

                          
 ، ١ط ، ١٩٨٠لـــسنة ) ٤٥(رقــم ، شـــرح قــانون التنفيــذ العراقــي ، احكــام قــانون التنفيــذ ، ادم وهيــب النــداوي . د )١(

 .٢١٩ص ، ١٩٨٤، مطبعة بغداد 
 .٣١٦ص ، ١٩٧١، مطبعة العاني ، شرح قانون التنفيذ ، علي مظفر حافظ  )٢(
 .٢٧٠ص، مصدر سابق ، مصطفى مجيد  )٣(
 .٢٢٠ص، مصدر سابق ، سعيد مبارك . د )٤(
 .٢٧١ص، مصدر سابق ، مصطفى مجيد  )٥(
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ا اس علیھ ن الن در م ر ق وم ، )١(القائمة بالبیع لاطلاع اكب ن الی دة الاعلان م دأ م وتب
  .)٢(التالي للنشر

  :التأمینات القانونیة : سادسا 
ن  ة م ة والغای ات القانونی دیم التأمین دة تق ي المزای تراك ف روط الاش ن ش م
تیفاء  تقدیم ھذه التأمینات ھي اضفاء الجدیة على الاشتراك في المزایدة ولضمان اس

  .)٣(الاضرار المحتمل وقوعھا نتیجة لنكول المشتري عن الشراء
ى وجو) ١ف/١٧٢(وقد نص قانون التسجیل العقاري في المادة  دم عل ع المتق ب دف

ن  ل ع صرفیة لا تق ة م ة او كفال ات نقدی ون تأمین ار المرھ ع العق ى بی دة عل للمزای
  .من القیمة المقدرة للعقار المرھون%) ١٠(

ي  ة ف وفي ھذا الصدد قضت محكمة استئناف منطقة بغداد بصفتھا التمییزی
م یحوزو((قرار لھا الى  دین ل ر صحیح لان المزای ا صفة ان قرار الاحالة كان غی

ادة  ي الم وارد ذكره ف ل الناكل ال ده قب ذي كف ی ذ ) ٩٩(المزاید ال انون التنفی ن ق م
ذكور ) اولا-٩٧(لعدم دفعھما التأمینات المنصوص علیھا في المادة  انون الم من الق

ول  ا الق انون ام ن الق ھ م لذا فأن اصرار المحكمة على احالة العقار علیھما لا سند ل
ن اعادة بأن العقار قد سجل بأسمھ ما في دائرة التسجیل العقاري فأن ذلك لا یمنع م

  .)٤ ())تسجیلھ بأسم من ترسو علیھ المزایدة مجددا
ان  ات اذا ك ع التأمین ن دف د م اري المزای سجیل العق انون الت ى ق د اعف وق

ا اذا ، المزاید ھو الدائن المرتھن فأن بدل الدین یكون ضامنا للاضرار المتوقعة  ام
ل ع ھ یق ان دین ة ك ات المطلوب ھ ، ن التأمین ى دین دم عل رى تتق ون اخ ت دی او كان

                          
منــه ) ٧٢(ان قــانون التنفيــذ العراقــي النافــذ نــص علــى تعليــق نــسخة مــن الاعــلان في مــدخل العقــار ايــضا في المــادة  )١(

نون التسجيل العقاري اشترط تعليق نـسخة مـن الاعـلان في الـدائرة فقـط ولكن قا، فضلا عن تعليق نسخة في الدائرة 
دون مــدخل العقــار المرهــون لــذلك لا الــزام لتعليــق اعــلان البيــع في مــدخل العقــار لان قــانون التــسجيل العقــاري هــو 

 .الواجب التطبيق
 .من قانون التسجيل العقاري) ٤ف/١٧١(المادة  )٢(
دار الكتــب للطباعــة ، الــوجيز في النظريــة العامــة للعقــود الاداريــة ، عبــد االله الــدليمي محمــد ، فــاروق احمــد خمــاس . د )٣(

 .١٠٥ص ، ١٩٩٢، جامعة الموصل ، والنشر 
منــشور لــدى المحــامي هــادي عزيــز علــي ، المبــادئ القانونيــة في قــضاء  ، ٢١/١٠/١٩٩٧تنفيــذ في /٢١٥٧قــرار رقــم  )٤(

 .٥٧ص ، ١٩٩٩، بغداد ، مطبعة الزمان ، محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية 
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ا حسب مقتضى  ا یكملھ ة او م ات اللازم ع التأمین ة دف بالمرتبة فیجب في ھذه الحال
  .)١(الحال

ك  كما ان الشریك في العقار المرھون تكون حصصھ في العقار ضامنة لتل
ب ول بموج اري مخ سجیل العق رة الت یس دائ ك لان رئ رار وذل ادة الاض  الم

ھ بموجب ) ٢ف/١٧٥( ك من بتضمینھ الفرق بین البدلین عند النكول واستحصال ذل
ذ  انون التنفی ام ق ن ، احك ل م ون اق ار المرھ ي العق ة الحصص ف ت قیم ا اذا كان ام

ر ، مقدار التأمینات المطلوبة  دین للغی ة ب او كانت تلك الحصة او الحصص مرھون
ع ق ا م ا یكملھ ات او م ع التأمین ب دف دین فیج د ال ا بع اقي منھ صة او الب ة الح یم

  .)٢(المترتب علیھا
  المطلب الثاني

  الاجراءات المتعلقة بالمزايدة والاحالة
  : المزایدة والاحالة –اولا 

لان  شر الاع اریخ ن ن ت ة م دة مفتوح اري المزای سجیل العق انون الت د ق ع
ا ذا ا، )٣(ولمدة ثلاثین یوم ي ھ وارد ف ین ال الیوم الثلاث وم والمقصود ب و الی انون ھ لق

شر أي اذا  وم الن ن ی یس م الثلاثون اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ نشر الاعلان ول
  .)٤(تم نشر الاعلان في یوم فأن ھذا الیوم لا یدخل ضمن مدة الثلاثین یوما

ادي  را إذ ین ة عشرة ظھ ساعة الثانی ي ال وفي الیوم الثلاثین تفتح المزایدة ف
سجی رة الت ي دائ ادي ف رات المن لاث م وري ث صوت جھ البیع ب ة ب اري القائم ل العق

دة ي المزای شاركة ف اس للم تھم )٥(وذلك لتنبیھ الن دوا رغب ذین اب ن ال انوا م  سواء أك
  .)٦(خلال مدة الاعلان أم كانوا قد حضروا لاول مرة في یوم الثلاثین

وابھم  سھم او ن ودین بأنف راغبین الموج ین ال دة ب ري المزای ك تج د ذل وبع
ات الرسمیة كالمصرف القانو ي الجھ ضم او ممثل شاركة وال نیین الذین لھم حق الم

                          
 .٢٧٨ص، مصدر سابق ، مصطفى مجيد  )١(
 .من تعليمات التسجيل العقاري) ٢(المادة  )٢(
 .من قانون التسجيل العقاري) ١ف/١٧٢(المادة  )٣(
لــسنة ) ٤٥(احكــام قــانون التنفيــذ رقــم ، ســعيد عبــد الكــريم مبــارك .  ؛ د٢٧٩ص، مــصدر ســابق ، مــصطفى مجيــد  )٤(

 .٢٢٣ص ، ١٩٨٩، كلية القانون ، جامعة بغداد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ، ١ط ، ١٩٨٠
 .٢٨٠ص، مصدر سابق ، مصطفى مجيد  )١(
 .١٧٤ص، مصدر سابق ، مدحت المحمود  )٢(
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ا ي وغیرھ صناعي والزراع اري وال رتھن او . العق دائن الم ضور ال شترط ح ولا ی
د الكامل ، المدین الراھن او تبلیغھما بالحضور  م المزای ضم واس دل ال ویتم تثبیت ب

ى ة عل سیتھ العراقی ع وھویتھ والمستمسكات التي تثبت جن ع توقی دة م  اوراق المزای
ستندات . المزاید راز الم ره فیجب إب شراء لحساب غی ب ال د یطل ان المزای اما اذا ك

ا  سھ ، الرسمیة التي تخولھ ھذا الحق كالوكالة والوصایة وحجة الاذن وغیرھ وبعك
  .)١(لا یقبل منھ الضم الا لحسابھ

م  ي رق ذ العراق انون التنفی ترط ق د اش سنة ) ٤٥(وق تح  ان١٩٨٠ل  لا تف
  .)٢(المزایدة على العقار المرھون بمبلغ یقل عن الدین المؤمن

ي  ة ف وفي ھذا الصدد قررت محكمة استئناف منطقة بغداد بصفتھا التمیزی
ار المرھون ) ١٠٧(ان المادة ((قرار لھا جاء فیھ  ع العق ذ تجوز بی من قانون التنفی

دین ....تأمینیا اذا كانت قیمتھ تزید على الدین المؤمن  ل عن ال ھ تق ت قیمت  فاذا كان
دیر  ار المرھون وتق ى العق د عل ذا وجب اعادة وضع الی ھ ل لا یجوز بیع المؤمن ف
ي  اري ف سجیل العق دیر الت نھم م ن بی ون م ى ان یك راء عل ة خب ل ثلاث ن قب ھ م قیمت
دین  ن ال د ع دیر یزی ان التق البیع اذا ك رار ب ذ الق دیر یتخ وء التق ي ض ة وف المنطق

ھالمؤمن وبعدم  دین المؤمن علی ن ال ل م درة اق ة المق ت القیم ع اذا كان  )٣(.....))البی
دت  د اك ة ق داد بصفتھا التمیزی تئناف بغ ة اس ا ان محكم ین جلیالن رار یتب ًمن ھذا الق

ار یجب ان تكون ١٠٧على حكم المادة  ة العق ان قیم ذ والقاضیة ب  من قانون التنفی
ن  ددا ترزید عن الدین المرھون ، فاذا كانت اقل م ھ مج د علی ك وجب وضع الی ذل

از  وتقدیر قیمتھ من قبل ثلاثة خبراء وذلك خشیة من ان التقدیر الاول كان فیھ انحی
شرط  راء وب ة خب ل ثلاث ن قب ددا م اوتواطؤ او ما شابھ ، لذا وجب اعادة تقدیره مج

  .ان یكون مدیر التسجیل العقاري في منطقة العقار من ضمنھم
ھ وفي قرار اخر لمحكمة است ة قضت فی ئناف منطقة بغداد بصفتھا التمیزی

ف  دى عط كلا ول ھ ش رر قبول ة فق دة القانونی من الم دم ض زي مق ن التمیی أن الطع ب
ع دار  ا بحجز وبی ذ اتخذت قرارھ ة التنفی د ان مدیری ز وج النظر على القرار الممی

اذا من قانون لتنفیذ قد اجازت بیع العقار المرھون ) ١٠٧(المدین بداعي ان المادة 
ھ ادي بیع دین الع احب ال ب ص ؤمن وطل دین الم ى ال د عل ھ تزی ت قیمت دى . كان ول

ادة  ن الم شرة م ة ع رة الرابع ى الفق وع ال ذ) ٦٢(الرج انون التنفی ن ق ا . م د انھ وج
                          

 .٢٨٠ص، مصدر سابق ، مصطفى مجيد  )٣(
 .من قانون التنفيذ العراقي) ١٠٧(المادة  )٤(
مـصدر ، مدحت المحمـود: مشار اليه لدى، محكمة استئناف منطقة بغداد  ، ١٩٨٩ –تنفيذ /١٢٨ رقم قرار تمييزي )٥(

 .٢٨٠ص، سابق 
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ن  دین ناشئا عن ثم ان ال ا اذا ك ط وھم اجازت حجز وبیع دار السكن في حالتین فق
سكن السكن فیجوز حجزه وبیعھ لوفاء الثمن اما ال حالة الثانیة فھي حالة كون دار ال

ن الحالات لایجوز حجز  ك م دا ذل مرھونا فیجوز حجزه وبیعھ لوفاء الرھن وماع
ا دین بموجبھ د للم سكن العائ ع دار ال ة . او بی دقیقات التمییزی وع الت ة موض والحال

ن دار ) م(تختلف عن ھاتین الحالتین فدین الدائن  ن ناشئا عن ثم دین عادي ولم یك
وكذا فان الرھن الذي یثقل ھذا المسكن . حتى یمكن حجزه وبیعھ) ي( المدین سكن

رھن دل ال اء ب ھ لوف ن بیع ى یمك ذكور حت دائن الم ذا )١(لیس مقابل دین ال د ان ھ  نج
ي  سكني الا ف ار ال ع العق دا وھو عدم جواز بی ا ج دأ قضائیا مھم د مب د اك رار ق ًالق ً ً

تثناء ، والا بیل الاس ى س التین واردة عل ن ح ھ ولایمك اس علی ن القی تثناء لایمك س
ان راحة  ل مك ھ یمث ة كون ع بحرم سكني یتمت ار ال ك ان العق التوسع في تفسیره ، ذل
ة الاسرة  ى حمای الاسرة وحرمة بیعھ تأتي من اھمیة الاسرة وحرص المشرع عل
ن  دین ناشئا عن ثم ان ال ى اذا ك ا الاول ًكونھا تمثل نواة المجتمع ، اما الحالتان فھم

ي ًقار تحدیدا ولالع اع ف م یدفع ھذا الثمن الا بطلب بیع العقار بالمزاد فھذا جائز ویب
الي  ن مرتھن وبالت ار لمصلحة دائ ن العق م رھ ا ت ة اذا م ة الثانی كل الاحوال والحال
ا اذا  دین ، ام ك ال ًسیرقى ھذا الدین لمرحلة الحق العیني ویباع العقار ایضا عن ذل

سابق وط رار ال ا ًكان الدین عادیا كما في الق ھ عادی ان دین ار وك ع العق دائن بی ب ال ًل
ي المزاد عن  سكني ف ار ال ع العق اف لبی ر ك ك غی ان ذل ار ، ف ٍولیس لھ علاقة بالعق

  .طریق دائرة التنفیذ
د العرض  شراء ویع ن راغب لل ر م لذلك فان المزایدة تجري بحضور اكث

ى وان ل دة حت ة المزای ن وقوعھ نھای ائق م ھ الذي لایزاد علیھ خلال خمس دق ِم ینت
مي دوام الرس ده، ال ر بع م اخ ل ض ذ لایقب سجیل ، وعندئ رة الت یس دائ رر رئ ویق

درة ة المق اس القیم ة اخم دة اربع دل المزای ن . العقاري الاحالة القطعیة اذا بلغ ب ولك
ذي یحصل  ان العرض ال اذا استمر المزایدون بالزیادة حتى نھایة الدوام الرسمي ف

دوام الر ة ال د نھای دةعند احدھم عن ة للمزای ر نھای یس . سمي یعتب رار رئ ویصدر ق
د . دائرة التسجیل العقاري بالاحالة او التمدید حسب الحال دم مزای وفي حالة عدم تق

رر  ة عشرة(للضم بعد اجراء المناداة في موعدھا المق ساعة الثانی دة ) ال ان المزای ف
ذ ن تبقى مفتوحة حتى نھایة الدوام الرسمي إذ یجوز قبول الضم خلال ھ رة م ه الفت

                          
ـــه لـــدى، محكمـــة اســـتئناف منطقـــة بغـــداد، ١٩٨٩/ بغـــداد/ ١٣٨قـــرار تمييـــزي رقـــم  )١( ـــود صـــالح مهـــدي : مـــشار الي عب

 .٢٠١-٢٠٠ص، ٢٠٠٠،بغداد، تمطبعة الخيرا، ١ط،١٩٨٠لسنة ) ٤٥(شرح قانون التنفيذ رقم ، التميمي
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ا  ا فیھ دة بم أي مزاید كان عند حضوره اما عند عدم ظھور راغب طیلة مدة المزای
  .)١(الیوم الاخیر فتؤخر المزایدة الى حین ظھور راغب للشراء

  : تمدید المزایدة-ثانیا
دة  دل المزای غ ب م یبل دة اذا ل د المزای اري تمدی سجیل العق انون الت ب ق أوج

درة ل%) ٨٠( ة المق دد من القیم ل تم ة ب ة القطعی لا تجري الاحال ار المرھون ف لعق
  . )٢(المزایدة لمدة خمسة عشر یوما باعلان ینشر في صحیفة یومیة

ا ، والغایة من التمدید ھو لتأمین مصالح الدائن المرتھن والمدین الراھن مع
ة ھ كامل تیفاء حقوق . ولعدم بیع العقار بثمن بخس حتى یتمكن الدائن المرتھن من اس

رھنویست دل ال د لایكون الا لمرة . فاد المدین الراھن من فضلة ب ذا التمدی الا ان ھ
ادة  ص الم سب ن دة ح اري ) ٤ف/١٧٢(واح سجیل العق انون الت ن ق ك لان ، م وذل

دة ة المزای ة معامل رة واطال دائن المرتھن مصاریف كثی ، تكراره یؤدي الى تكبید ال
ھ رتھن حق دائن الم عوبة استحصال ال ان ق، وص ذلك ف د ل اري ق سجیل العق انون الت

غ  ا بل د مھم ذا التمدی د ھ نص على احالة العقار باسم المشتري عند اتمام المزایدة بع
  .)٣(بدل المزایدة

ادة  ي الم واردة ف دة ال راءات المزای ع اج سھا) ٣ف/١٧٢(   وتتب د . نف وبع
ى  ار عل ة العق اري احال سجیل العق رة الت یس دائ رر رئ مي یق دوام الرس اء ال انتھ

ھالم ة عدم حصول راغب . زاید الاخیر مھما كان بدل المزایدة الذي قدم ي حال وف
ر  د الاخی م المزای ار باس ة العق دائرة احال یس ال رر رئ د فیق دة التمدی للشراء خلال م

  .قبل التمدید وبالبدل الذي سام بھ العقار
تم  ام وی وفي حالة حصول الضم تفتح مزایدة جدیدة حددھا القانون بثلاثة ای

دةنشر  ذه المزای تح ھ ة ، الاعلان الخاص بف ي صحیفة محلی ذا الاعلان ف شر ھ وین
دة ، یومیة ي المزای شاركة ف ھ شروط الم وفر فی ن أي شخص تت ویتم قبول الضم م

  .)٤(حتى لو كان من الذین كفوا ایدیھم في المزایدة
ادة  ي الم دة ف س المعتم سب الاس دة ح ري المزای م تج انون ) ١٧٢(ث ن ق م

م التسجیل العقا ة باس ة النھائی ري وبعدھا یقرر رئیس دائرة التسجیل العقاري الاحال
ر د الاخی رة ، المزای یس دائ وم رئ م یق ا ث دة بنتیجتھ ذه المزای ي ھ دین ف غ الم ولایبل

د  رار المزای ذ اق دة ویؤخ ى استمارة المزای ذلك عل التسجیل العقاري بتدوین قراره ب
                          

 .٢٨١ص،مصدر سابق، مصطفى مجيد )١(
 .من قانون التسجيل العقاري) ٤ف/١٧٢(المادة  )٢(
 .٢٨٢ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )١(
 .٢٨٧ص، مصطفى مجيد ، مصدر سابق )٢(
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ى شر الي عل ار الاخیر على ذلك ایضا ویلصق طابع م د شراء العق ول المزای ح قب
  .المبیع ببدل الاحالة النھائیة ولایقبل بعد ذلك أي ضم مھما كان مقداره

اریخ  د ت ائي تنتھي بع غ النھ ة التبلی ت مھل ھ اذا كان در الاشارة الی ا تج ومم
ة  ة النھائی رار الاحال ذ ق ي تنفی ث ف ي التری ة فینبغ ة النھائی ام (الاحال دم القی أي ع

سجیل بموجبھ ن ) ابالت راھن م دین ال رم الم ي لایح غ لك ة التبلی اء مھل د انتھ الا بع
  .المھلة التي منحھا لھ القانون لتسدید الدین

  
  

  : الضم بعد الاحالة القطعیة-ثالثا
دین  دائن والم ن ال ل م صلحة ك ق م ى تحقی ي عل شرع العراق رص الم ح

ت المزای شراء وق راغبین بال ن ال ضور م ستطع الح م ی ن ل ة لم اح الفرص دة وات
ثمن  ن ال ى م ة اعل ھ بقیم ي المناسب ل سعر الحقیق ار المرھون بال ولضمان بیع العق

  .)١(الذي احیل بھ العقار المرھون بموجب الإحالة القطعیة
ضم ول ال اري قب سجیل العق انون الت د اجاز ق ذلك فق ة )٢(ل دل الاحال ى ب  عل
ام ة ای دتھا ثلاث راھن القطعیة قبل انتھاء فترة التبلیغ النھائي والتي م دین ال نح للم  تم

صاریف ھ والم دین وملحقات سدید ال ن ، لت شرة م ن ع ضم ع سبة ال ل ن ى ان لاتق عل
ر دل الاخی ن الب ة م ة ، )٣(المائ رار الاحال سخ ق انوني یف ضم الق وع ال ة وق ي حال وف

شر  اریخ ن الي لت وم الت ن الی القطعیة ویعلن عن فتح مزایدة لمدة ثلاثة ایام اعتبارا م
  .)٤(عدھا الاحالة النھائیةالاعلان ثم تجري ب

  : بالاتي)٥(وحدد قانون التسجیل العقاري شروط الضم 
                          

 .١٨٧ص، مصدر سابق، عبود صالح مهدي التميمي )١(
هة القائمـة بـالبيع وضـع العقـار في مزايـدة جديـدة اذا تقـدم راغـب في شـرائه نظام يتعين بموجبه على الج(( نظام الضم  )٢(

سـعيد . د، ))خلال المدة المحددة قانونا بسعر يزيد بنسبة معينة علـى بـدل الاحالـة الاوليـة الـتي تجـري في المزايـدة الاولى
لــد ، لــوم القانونيــة والــسياسيةبحــث منــشور في مجلــة الع، نظــام الــضم في بيــع العقــار بالمزايــدات، عبــد الكــريم مبــارك ا

 .٥٢ص، ١٩٧٨السنة ، العدد الاول ، الثاني
 .من قانون التسجيل العقاري) ١٧٤(المادة  )٣(
 .مصدر سابق، هند فالح محمود العلاف )٤(
مــن %) ٥(نــص قــانون التنفيــذ العراقــي علــى قبــول الــضم في حالــة بيــع العقــار المحجــوز بــشرط ان لايقــل الــضم عــن  )٥(

على قبـول الـضم في حالـة بيـع ) ١٧٤(بينما نص قانون التسجيل العقاري في المادة ) ٤ف/٩٧(المادة ، ل الاخيرالبد
 .من البدل%) ١٠(العقار المرهون بشرط ان لايقل الضم عن 
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اریخ  -١ ین ت ة ب رة الواقع ي الفت ة ف ة القطعی دل الاحال ى ب ضم عل ع ال ان یق
ادة  ي الم ددة ف ة المح غ النھائی ة التبلی ضاء مھل ل انق ة وقب ة القطعی الاحال

  .من قانون التسجیل العقاري) ١٧٣(
ضم -٢ دل ال ل ب ذا ان لایق ة ھ ة القطعی دل الاحال ن ب ة م ن المائ  عن عشرة م

ة ة القطعی رار الاحال سر ق ذي یك د ال سبة لاول مزای سبة ، بالن ا بالن وام
 .للمزایدین التالیین فیقبل منھم الضم مھما كان

ل عن  -٣ ان یدفع الراغب بالضم تأمینات قانونیة نقدیة او كفالة مصرفیة لاتق
دل الاحا وع ب ن مجم ة م ن المائ شرة م ة ع ن القیم یس م ة ول ة القطعی ل

سخت  ذي ف ضم ال ع ال ھ م د علی ع الی د وض ون عن ار المرھ درة للعق المق
 .)١(بموجبھ الاحالة

  : النكول عن الشراء-رابعا
ام  د اتم ھ المزاد بع ذي رسا علی اري المشتري ال سجیل العق انون الت الزم ق

سجیل وم الت ع رس شراء م دل ال دفع ب ة ان ی ة النھائی ر، الاحال از ل رة واج ئیس دائ
ب  ى طل اء عل ا بن التسجیل العقاري امھالھ مدة مناسبة لاتزید عن خمسة عشر یوم

اكلا ، )٢(المشتري ذ ن د حینئ ھ یع فاذا انتھت ھذه المھلة ولم یقم المشتري بالتسدید فان
وفي حالة تحقق النكول یعرض العقار على المزاید الذي كف یده عن ، عن الشراء

ى ا د عرضھالمزایدة قبل رسوھا عل ان ق ذي ك دل ال ل ، لمشتري الناكل بالب اذا قب ف
البیع  ة ب دائرة القائم یس ال ن رئ رار م ذي عرضھ یصدر ق دل ال المزاید الشراء بالب
ین  رق ب ل الف شتري الناك ضمین الم دة وت دون مزای ھ ب ار بعھدت ة العق سببا بأحال م

ھ ن تأمینات دلین م رق، الب سداد الف ة ل ت كافی دت وكان م، ان وج ا اذا ل اك ام ن ھن  تك
سداد  ة ل ر كافی ات غی ت التأمین ا او شریكا او كان ل مرتھن ون الناك ان یك ات ك تأمین

دلین ین الب رق ب یس . الف ن رئ ذكرة م ب م رق بموج صل الف ة یستح ذه الحال ي ھ فف
شراء  ن ال اكلا ع شتري ن ار الم راره باعتب ى ق تنادا ال اري اس سجیل العق رة الت دائ

ل ا ذكرة ترس ذه الم رق وھ ضمینھ الف صال وت صة لاستح ذ المخت ة التنفی ى مدیری ل
ك . المبلغ من الناكل حسب احكام قانون التنفیذ د ذل ن المشتري الناكل بع ولایقبل م

ذي  د ال ى المزای دفع بدل الاحالة الذي كان قد نكل عنھ لان العقار اصبح محالا عل
ھ د . قبل ن المزای سجیل م دل او رسوم الت شأن استحصال الب س الاسلوب ب ع نف ویتب

شراء ھ . الذي یقبل الشراء بعد نكول المزاید الاخیر اذا نكل ھو الاخر عن ال الا ان
ادة  ق الم ا تطب ث وانم د ثال ى مزای ار عل رض العق ة ع ذه الحال ي ھ وز ف لایج

                          
 .٢٨٦ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )١(
 .من قانون التسجيل العقاري) ١ف/١٧٥(المادة  )٢(
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ین الناكل . بشأن المزایدة) ٣ف/١٧٤( ومن الجدیر بالذكر انھ لایوجد أي تضامن ب
اني ل الث ل كل ناكل ، الاول والناك ل ویجب تحمی ي نك دة الت ین المزای دل ب رق الب ف

  .)١(عنھا والتي جرت الاحالة بموجبھا على من بعده
ذي عرضھ دل ال شراء بالب ى ال واصر ، أما اذا لم یوافق المزاید الاخیر عل

اري ، )٢(فلا یحال علیھ العقار، على كف یده سجیل العق رة الت یس دائ وانما یقرر رئ
ي م ددا ف ار مج ع العق البیع وض صة ب االمخت شر یوم سة ع دة خم دة لم دة جدی ، زای

ذي  دل ال ر وبالب ھ الاخی ى طالب ار عل ال العق دة یح اء الم ك وبانتھ ن ذل ن ع ویعل
شر ، ولكن اذا ابدى الناكل استعداده للدفع قبل ان یتقدم احد للشراء، عرضھ ل ن وقب

م  ذكور ول ار الم ي العق ر ف ق للغی ق ح دم تعل ك لع ثمن وذل ھ ال ستوفى من الاعلان ی
ن ن ع دهیعل ول بع واد .  النك ي الم واردة ف سھا ال ام نف ق الاحك ) ١٧١-١٧٠(وتطب

سب  ضمائم ح ول ال دم قب رى وع ة اخ راھن باخباری دین ال غ الم دم تبلی تثناء ع باس
دى رجال . على بدل الاحالة القطعیة) ١٧٤(المادة  ده ل ذا مانؤی والراي الراجح وھ

ذه ا ي ھ د الناكل ف رد نص القانون ھو عدم قبول الضم من المزای م ی دة وان ل لمزای
ع ذا المن انوني بھ ائع، ق ة الب بح بمثاب ھ اص ى ، لان ري عل ة تج دة الثانی ولان المزای

د دلین ان وج ین الب رق ب ضمان الف رض ل ھ مع ا ان سابھ كم وز ان ، ح ھ لایج وعلی
ت س الوق ي نف شتریا ف ا وم ون بائع د ، یك اد بع لا للاعتم ى اھ ھ لایبق ن ان ضلا ع ف

ھ ھ بالتزام ست، نكول صد ولای ول بق دة والنك ي المزای ستمر ف ة وی ل ثانی بعد ان ینك
دة م . تعطیل اعمال المزای اري رق سجیل العق ات الت ك تعلیم ى ذل دت عل د اك ) ٩(وق

  .)٣ ()٣ف/١١( في المادة ١٩٧٢لسنة 
ة ، ونتیجة المزایدة الجدیدة دل الاحال ساو لب دل م دة بب فاما ان تجري المزای

ا مع مصاریف ا ول فیھ دةالتي جرى النك اكثر ، لمزای ك او ب ن ذل ل م دل اق ا بب وام
ن ، منھ یئا ولك ل الناكل ش لا یتحم دل النكول ف ن ب ر م فاذا كان البدل مساویا او اكث

راھن دین ال ى الم رد ال ادة ت ن ، الزی رار ع صدر ق دل فی ن الب ل م ان اق ا اذا ك وام
د ین الب رق ب ع رئیس دائرة التسجیل العقاري القائمة بالبیع بتضمین الناكل الف لین م

  .)٤(مصاریف المزایدة الجدیدة

                          
 .٢٩٢ ص،مصدر سابق، مصطفى مجيد )١(
 .٢٤٠ص، مصدر سابق، سعيد عبد الكريم مبارك. د )٢(
 .٢٩٣ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )٣(
 .٢٤١-٢٤٠ص، مصدر سابق، سعيد عبد الكريم مبارك.؛ د٢٧٢ص،مصدر سابق، مدحت المحمود )١(
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سجیل  رة الت یس دائ ول فیتخذ رئ د النك شراء بع ا لل م یحصل راغب ا اذا ل ًام
ل دا للمشتري الناك دة ، العقاري قرارا بصفة العقار عائ دل المزای ھ ب ویستحصل من

  .)١(مع المصاریف وفقا لاحكام قانون التنفیذ
  : اعادة المزایدة-خامسا

سجی انون الت از ق ا اذا اج شر یوم سة ع دة خم دة لم ادة المزای اري اع ل العق
دائن ب ال دم تعقی ة او لع باب قانونی ھر لاس تة اش ى س د عل دة لا تزی أخرت لم . )٢(ت

ن المعروف  دھا وم والمقصود بالتأخیر ھو التأخیر الذي یحصل اثناء المزایدة لابع
ع وتنتھي بانقض شر اعلان البی الي لن وم الت ن الی دأ م دة تب غ ان المزای ة التبلی اء مھل

دة  لال الم ري خ ن ان تج دھا یمك دة او تجدی ادة المزای ان اع ھ ف ائي وعلی النھ
  .)٣(المحصورة بین التاریخین المذكورین

ا طویلا  ومما تجدر الاشارة الیھ ان اجراءات المزایدة كثیرة وتستغرق وقت
ع المصا دائن او عدم دف ب ال دم تعقی ریف وكثیرا ماتتأخر ھذه الاجراءات بسبب ع

دة ، والرسوم او لاسباب قانونیة كصدور قرار من المحكمة المختصة بتأخیر المزای
سیط  او صدور تشریع بایقاف المزایدة لمدة معینة وامھال المدین الراھن خلالھا بتق

أخیر ، او تأجیل الدین او عدم ظھور راغب للشراء ة للت ت الاسباب المؤدی اذا زال ف
ل فانھ یقتضي استئناف المزایدة م أخیر او التأجی ل الت دھا قب ن النقطة التي وقفت عن

ل ى ، بشرط ان یكون التأخیر او التأجیل لمدة ستة اشھر او اق أخیر ال ستند الت وان ی
ة  ي قائم ا ف شار الیھ أخیر الم باب الت ھ اس ح فی دائرة یوض یس ال ن رئ رار م ق

  .)٤(المزایدة
أخرت كما نص قانون التسجیل العقاري على الغاء المزایدة اذا ت ركت او ت

دون انقطاع دة اذا ، اكثر من ستة اشھر ب ي اجراءات المزای ل ف أخیر او التأجی فالت
اع بب دون انقط ھر لاي س تة اش ن س ر م ت اكث ابرات ، طال ود مخ دم وج أي ع

ي ، متواصلة خلالھا ا ف د بھ ام فیجب التقی وبما ان المدد القانونیة ھي من النظام الع
ة دة كاف ت ، مراسیم واجراءات المزای ا كان د ستة اشھر مھم ي تمضي بع دة الت فالم

ة ن ، تجعل المزایدة ملغاة لانھا من المدد الحتمی شھور م ددة بال دد المح وتحسب الم

                          
 .من قانون التسجيل العقاري) ٤ف/١٧٥(المادة  )٢(
 .يمن قانون التسجيل العقار) ١ف/١٧٦(المادة  )٣(
 .٢٩٨ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )٤(
 ص، مصدر سابق، سعيد عبد الكريم مبارك. د )٥(
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ام  اس ای ى اس یس عل ة ول شھور التالی ن ال ھ م ذي یقابل وم ال ى الی دائھا ال وم أبت ی
  .)١(الشھور

دین ع الم دائن م ق ال اري ان یتف سجیل العق انون الت از ق ذلك اج ل ك  وقب
  .)٢(الاحالة القطعیة على تأجیل المزایدة لمدة لاتزید على ستة اشھر

  المبحث الثالث
  اثار التنفيذ على العقار المرهون وملحقاته

م راھن اولا ث ة ال ي مواجھ ذ ف ار التنفی ث اث ذا المبح ي ھ اول ف ي -نتن  ف
  .مواجھة الدائن في مطلبین مستقلین

  المطلب الاول
  )٣( الراهناثار التنفيذ في مواجهة

ق  احب الح دیر ص ل تق ى اق ك او عل و المال ب ھ ي الغال راھن ف ل (ال القاب
اختلاف مرحلتین، )للرھن ف ب ذه الاشیاء یختل ى ھ ھ عل أن حق ة ، ومن ثم ف المرحل

ار  ى العق ذ عل راء التنفی ین اج ى ح رھن ال اد ال ت انعق ن وق دأ م ي تب ى الت الاول
  .)٤(والمرحلة الثانیة ھي التالیة لھذا التنفیذ

اني بالتفصیل ي المبحث الث ة عولجت ف سنركز ، وطالما ان المرحلة الثانی
ة  ذ وھي مرحل ى حین اجراء التنفی رھن ال اد ال على المرحلة الاولى وھي من انعق

  فما ھي حقوق الراھن في ھذه الفترة؟، الاجل
البیع (( نص القانون المدني العراقي على انھ  راھن ان یتصرف ب یجوز لل

  )).قار المرھون رھنا تأمینیا وتصرفھ ھذا لایؤثر في حق المرتھنوغیره في الع
ھ  ھ ان وورد نص مقارب لھذا النص في القانون المدني المصري اذ جاء فی

ون((  ار المرھ ي العق صرف ف راھن ان یت وز لل ھ ، یج صدر من صرف ی واي ت
  .)٥())لایؤثر في حق الدائن المرتھن

                          
 .من قانون التسجيل العقاري) ١٦٨(المادة  )١(
 .٢٩٩ص، مصدر سابق، مصطفى مجيد )٢(
لايـشترط ان يكــون الــراهن هـو نفــسه المــدين فقـد يكــون الــراهن هــو شـخص ثالــث غــير الـراهن فيكــون في هــذه الحالــة  )٣(

 .وقد تجتمع في الراهن صفتين هما الراهن والمدين فيكون مدينا راهنا، كفيلا عينيا فهو راهن غير مدين
 .من القانون المدني العراقي) ١٢٩٥/١(المادة  )٤(
 .من القانون المدني المصري) ١٠٤٣(المادة  )١(



  ًون تأمینیاالتنفیذ على العقار المرھ

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

١١٦

حیح راھن ص صرفات ال صوص ان ت ذه الن ى ھ دائن معن اه ال ذة تج ة وناف
ذه  ت ھ ة واحدة وھي اذا كان ي حال ا سوى ف راض علیھ ستطیع الاعت المرتھن ولای

رھن ل ، التصرفات تمس بضمان سلامة ال راھن ان یتصرف ك ستطیع ال ھ ی وعلی
راض  رتھن الاعت ستطیع الم ون ولای ار المرھ ة بالعق ة او المادی صرفات القانونی الت

ال المرھون ھو لابل أن تقید الراھن بشر. علیھا دم التصرف بالم رھن بع ي ال ط ف
انون نص الق راھن ان ، )١(امر مرفوض ذلك ان مثل ھذا الشرط باطل ب ستطیع ال فی

و دون  ذا ول ك صحیحا وناف ھ وكل ذل د رھن ھ بع یرھن نفس العقار ثانیة او ان یبیع
  .موافقة الدائن المرتھن

اري العرا سجیل العق يولكن لو ذھبنا الى نصوص قانون الت ھ ، ق دنا ان لوج
ى ان  نص عل ار ((ی ى العق ة عل ة للملكی صرفات الناقل ع الت راء جمی راھن اج لل

المرھون وحینئذ یتحول الدین بمرتبتھ وشروطھ الى من انتقل الیھ العقار المرھون 
  .)٢ ())بموافقة الدائن المرتھن

دني  انون الم ي الق ود ف ا موج ایرا لم ا مغ ورد حكم نص ی ذا ال د ان ھ نج
ي  ادة العراق دا الم ى ، ١ف/١٢٩٥وتحدی رتھن عل دائن الم ة ال شترط موافق ھ ی اذ ان

ر راھن للغی ن ال صادر م ى صحة التصرف ال دا عل ھ قی و ، ھذا التصرف ویجعل فل
ك  تلزم ذل رھن لاس ى ال ي عل شتري اجنب ى م ون ال ار المرھ ع العق راھن بی اراد ال

اري  سجیل العق ة الت ام ملاحظی ة ام رتھن الخطی دائن الم ة ال دھا موافق ول بع ي نق ك
ا ورد  دة لم بصحة ذلك التصرف ذلك ان نصوص قانون التسجیل العقاري ھي مقی

  .)٣(في القانون المدني فیما یتعلق بالرھن التأمیني والاحكام الاخرى ذات العلاقة
ادة  ا ١ف/٣١٧ومع تأییدنا لما ورد في الم اري الا انن سجیل العق انون الت ن ق  م
ل  ة غف ة ھام ا ملاحظ ورد علیھ انون ن ك الق راح ذل ا ش شرع ، عنھ ي ان الم وھ
ل (العراقي اورد في ھذه المادة عبارة  ن انتق ى م ھ وشروطھ ال یتحول الدین بمرتبت

  -:وسوف نناقش ھذه الصیاغة للمادة القانونیة وكالاتي .....) الیھ العقار المرھون
ارة  -١ دین(عب ول ال دین ، ) یتح یس ال رھن ول و ال ول ھ ذي یتح ول ان ال نق

دلی ائع وال و الب لي ھ الالتزام الاص دین ب ك ان الم ى ذل ار (ل عل و ان العق ل
ھ ) المرھون بیع دین ولكن یس م اما المشتري فھو حائز للعقار المرھون ول

م  و یعل ون وھ ار مرھ شراء عق ى ب ھ رض ذ كون راءات التنفی یتحمل اج س
                          

 .٣٩٨ص، مصدر سابق، ١٠ج، الوسيط، السهنوري. د )٢(
 .قانون التسجيل العقاري العراقيمن ) ١ف/٣١٧(المادة  )٣(
ـــد )١( ، ١٩٧٩، بغـــداد، مطبعـــة المعـــارف، ١ج، ١٩٧١ لـــسنة ٤٣شـــرح قـــانون التـــسجيل العقـــاري رقـــم ، مـــصطفى مجي

 .٤١٦-٤١١ص
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ا  ا انن ات العكس طالم ل اثب ة لا تقب ة قاطع ة قانونی ھ مرھون بقرین ا ان حتم
  .فنجد ان ھذا خلل ینبغي ان یصحح، )١(ل بحقوق عینیة عقاریةنتعام

ار(عبارة  -٢ ر ، ) الى من انتقل الیھ العق ارة ایضا كانت غی ذه العب د ان ھ نج
ان  و ك ارة اعلاه ل موفقة من المشرع فأن المشتري وھو المقصود من العب

ا  راھن بیع صرف ال دین ، ت زم بال ر مل ائز غی ذي ح شتري وال ذا الم ان ھ
ار المرھون سوى في  ذ ، حدود العق دائن المرتھن نف و ان ال ى اخر ل بمعن

ار  ع العق ھ وبی ازة المشتري وملك ي حی ذي ھو ف على العقار المرھون وال
ذلك  ن ل بالمزاد العلني ولم یفي ثمنھ للوفاء بحقوق الدائن المرتھن ھل یمك

 بالمتبقي من الدین؟) الحائز(الدائن المرتھن ان یرجع على ذمة المشتري 
شتري  لا لان الم و ك واب ھ د الج ة ) الحائز(بالتأكی دود قیم ي ح سؤول ف م

ذي  دائن المرتھن وال وق ال ر ضامنة لحق ة الاخرى فھي غی ھ المالی ا ذمت ار ام العق
دائن المرتھن ) المدین الاصلي(یبقى مدینا للدائن المرتھن ھو البائع  ى ال ویجب عل

ولكن صیاغة ، ار بعد بیعھ بالمزاد ان یرجع علیھ ببقیة حقوقھ اذا لم تكفي فیھ العق
ادة  ى ١ف/٣١٧الم ان الرجوع عل ھ بالامك وحي ان اري ت سجیل العق انون الت ن ق  م

حا  ك واض نجد ذل تمعن س ة ب نص ثانی ا ال أذا قرأن دین ف ة ال ائز ببقی شتري الح الم
ار( ھ العق ل الی ان المشرع یركز ، ) یتحول الدین بمرتبتھ وشروطھ الى من انتق وك

ز على الاشخاص  ون التركی ة ینبغي ان یك وق العینی ي الحق ى الاشیاء فف یس عل ول
ي یجب ان  وق الشخصیة الت شخص عكس الحق ى ال على الشيء محل الحق لا عل
ان اصلي او  ة سواء ك ي عام ك ان الحق العین یكون التركیز فیھا على الشخص ذل
ق الشخصي فیعرف  ا الح شيء ام شخص وال ین ال ة ب ھ علاق ى ان تبعي یعرف عل

  . انھ علاقة بین شخصینعلى
ادة  ص الم ي ن ي ف شرع العراق روض بالم ان المف ھ ك  ان ١ف/٣١٧وعلی

ة الا  ى الملكی ذي تلق شخص ال ة بال ا علاق یس لن یركز على الاشیاء لا الاشخاص فل
  .في حدود ضیقة

ص  دیل ن ي تع شرع العراق ى الم رح عل ات نقت ذه الملاحظ راد ھ د ای وبع
  -: وجعلھ كالاتي ١ف/٣١٧المادة 

ة ل( ون بموافق ار المرھ ى العق ة عل ة للملكی ع التصرفات الناقل راء جمی راھن اج ل
  )الدائن المرتھن

ا  ذ اذا م دون ذكر من تلقى الملكیة لانھ حتما سیلزم بتحمل اجراءات التنفی
ن  ر م زم بتحمل اكث ر مل سھ سیكون غی وصلنا الى ھذه المرحلة وھو في الوقت نف

                          
 .سوى الطعن بتزويرها فذلك جائز ان امكن اثباته )٢(
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ي المزاد العلن ع ب و بی ار ل ة العق ذا  ، قیم ل ھ وحي بمث ان ی سابق فك نص ال ا ال ام
  .التصور

  
  المطلب الثاني

  اثار التنفيذ في مواجهة الحائز
یة  ازة العرض ھ الحی ون ل ن تك ع م ذا الموض ي ھ ائز ف صد بالح لا نق

ھ سواء ، كالمستأجر  د علی ة كواضع الی ار القانونی ذا العق ولا من تكون لھ حیازة ھ
یئھا  ة او س سن النی ان ح ل ان ال، ك شرع ب ة الم رھن بین وع ال ي موض ائز وف ح

ال  ھ ((العراقي بنص صریح وق ت الی ن انتقل ار المرھون كل م ر حائزا للعق ویعتب
ھ  ي اخر علی ار او أي حق عین ذا العق ة ھ ن الاسباب ملكی أي سبب م رھن ب بعد ال

الرھن ق ب دین الموث  ))قابل للرھن دون ان یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن ال

)١(.  
ة او اذن الحائز ى الملكی ة اولا یجب ان یتلق  ھو من تتوافر فیھ شروط ثلاث

ستقلا  المزاد م ھ ب صح بیع ھ وی ل فی صح التعام رھن وی ل لل ي اخر قاب أي حق عین
ا ان  دین وثالث ار مسؤولا شخصیا عن ال وثانیا یجب ان لا یكون من انتقل الیھ العق

  .)٢(یكون قد سجل حقھ في دائرة التسجیل العقاري
ك یب د ذل ائز بع ارات الح ر خی ع اخ ي موض ي ف دني العراق انون الم ین الق

ذ  ن تنفی ف سلبي م ذ موق دة اذا اتخ ل اجراءات المزای ا ان یتحم صار ام وھي بأخت
ر  الاجراء الاخی وم ب دائن او ان یق دین لل ار ان یقضي ال ا ان یخت الدائن لحقوقھ وام

ھ والأسلم وھو تحریر العقار المرھون من كل الحجوزات بما فیھا ا لرھن بدفع قیمت
  .)٣(الحقیقیة

ادة  ي وھي الم دني العراق انون الم ن الق ادة م ذه الم شنا ھ لكن اذا عدنا وناق
ادة ٢-١٣٠٦/١ اري سنجد ٣١٧/١ وقارناھا مع نص الم سجیل العق انون الت ن ق  م

اري ) المدین(ان من یتلقى الملكیة من البائع  سجیل العق رة الت لا یسجل عقده في دائ
صا د استح رتھن الا بع دائن الم ة ال ادة ، ل موافق ا الم ا ١٣٠٦ام ) ٢-١( بفقراتھ

ستقلة  صورة م رھن ب ل لل ر قاب ي اخ ق عین ل أي ح ة او نق ل الملكی رض أن نق تفت
ار ان  وجائز بیعھ بالمزاد كان قد جرى دون الرجوع الى الدائن المرتھن على اعتب

                          
 .من القانون المدني العراقي) ١٣٠٦/٢( )١(
 .٤٤٨-٤٤٧ص، مصدر سابق ، الحقوق العينية  ، غني حسون طه. محمد طه البشير ود )٢(
 .من القانون المدني العراقي) ١٣٠٦/١(المادة  )٣(
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ون وذ ال المرھ ا للم ھ لا زال مالك ا ان راھن طالم وق ال ن حق ك م نص ذل ا ل ك وفق ل
ره (( والتي ذكرت صراحة ١٢٩٥/١المادة  البیع وغی راھن ان یتصرف ب یجوز لل

  )).في العقار المرھون رھنا تأمینیا وتصرفھ ھذا لا یؤثر في حق المرتھن
ي  دا ف ائز اب ام ح ون ام ن نك وف ل ا س ا انن ین لن ادتین یتب ین الم الجمع ب وب

ا الرھن التأمیني وذلك لسبب بسیط جدا ان ھذا الح راھن طالم ائز سیكون بمركز ال
ا  ة لم ك الموافق ولا تل رتھن ول دائن الم ة ال د موافق اء بع د ج ھ ق ة الی ل الملكی ان نق

ا  ة مطلق ھ الملكی ت الی ادة ، انتقل ي الم ي ف شرع العراق م ان الم ر ٣١٧/١ث د عب  ق
ن )١(سیتحول الیھ الدین) من انتقل الیھ العقار(بصراحة ان   أي ان الدین سیتحول م

ة و ذم ار وھ ة العق ى ملكی ن تلق ة م ى ذم راھن ال ائز( ال ذا ) الح ى ادق ان ھ بمعن
ة  سؤولیتھ العقاری ى م افة ال دین اض ن ال صیا ع سؤولا شخ یكون م ائز س ، الح

ار  ن شروط اعتب ا م ف شرطا مھم ذلك تخل ھ وب ى ملكیت ذي تلق ًوالمحددة بالعقار ال ً
ا  یكون دائم ة س ى الملكی ن یتلق و ان م ائزا وھ شخص ح ذا ال ن ھ صیا ع یلا شخ كف

  .الدین وبذلك انھدم الشرط الثاني من شروط الحائز
ادة    دیل نص الم راح بتع ھ مركزا ٣١٧وعلى ھذا الاساس كان الاقت  وجعل

شيء  ى ال ار(عل شخص ) العق و ال ار وھ ة العق ى ملكی ذي یتلق شخص ال دون ال
ائز( ائز ، ) الح شخص بالح ذا ال سمیة ھ نص ت ك ال دیل ذل د تع ا بع سنى لن ي یت ك
ر و ار او تحری ة العق الكلام عن حقھ في وفاء الدین للدائن المرتھن والاحتفاظ بملكی

  .العقار من كافة الحجوزات بما فیھا الرھن
رة ٣١٧بمعنى نص المادة  ام كثی ى احك ھ ستؤثر عل ة علی ائج المترتب  والنت

التحریر  ار ف ر العق ام تحری ا احك في الرھن التأمیني وتؤدي ھدمھا ما لم تعدل ومنھ
ي ظل ، لا یصح الا من قبل الحائز  ل ف ى الاق دا عل ام حائز اب وسوف لن نكون ام

ن  ن م النصوص النافذة ھذا یعني ان احكاما كثیرة في القانون المدني ھي نافذة ولك
  .)٢(الناحیة الواقعیة معطلة وغیر معمول بھا

  
  

                          
 .ولو اننا انتقدنا هذا النص في صفحات سابقة )١(
مــن القــانون المـــدني العراقــي وهــي تقريبــا مــن اهــم المــواد في القـــانون ) ١٣١٤( الى المــادة ١٣٠٦(وتحديــدا مــن المــادة  )٢(

 تكلمـت عـن مـن الحـائز في قـضاء الـدين او تحريـر العقـار واذا حـرر العقـار مـا هـي إجـراءات التحريـر ومــا الـتي، المـدني 
واذا اعــترض الــدائنين مــا هــو مركــز الحــائز ســواء بيــع المــال بــالمزاد العلــني للحــائز نفــسه او ، هــو المبلــغ الواجــب عرضــه 

 .لغيره
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   :الخاتمة
  -:بعد ھذه الدراسة نتوصل الى عدة نتائج اھمھا 

ل للحجز الرھن التأ -١ اري قاب ي عق ار او حق عین ى عق رد عل میني حق عیني ی
 .والبیع بالمزاد بصورة مستقلة

 .ًیجب تخصیص العقار المرھون والدین المضمون والا عد الرھن باطلا  -٢
سجیل  -٣ رة الت ي دائ وزة ھ ة والمحج ارات المرھون ع العق صة ببی دائرة المخت ال

ق  ذ ، وف ة التنفی یس مدیری تثناءا ول اري اس ادة ًالعق ن ) ١٦١(الم دھا م ومابع
انون  ي ق واردة ف ع الاجراءات ال قانون التسجیل العقاري ، ولكنھا تتبع في البی
واردة  ة ال د العام التسجیل العقاري ان وجدت ، والا وجب الرجوع الى القواع
ھ كرد  ى بعض احكام ا ال ات ان احتجن انون المرافع في قانون التنفیذ وكذلك ق

 ً.باجراءات البیع مثلاالموظف المختص بالقیام 
حیحا  -٤ ون ص ار المرھ راھن بالعق دین ال صرف الم ل ت دني جع انون الم ًالق

ادة  ي الم ك ف رتھن وذل دائن الم ة ال ى موافق اج ال ھ ، ) ١ف/١٢٩٥(ولانحت من
ة  ى موافق ك بضرورة الحصول عل ولكن جاء قانون التسجیل العقاري وقید ذل

ا صرف ب د الت ة والا ع رتھن التحریری دائن الم ادة ال ي الم ك ف ًطلا وذل
  .منھ وھذا الاتجاه صحیح ویحمي الدائن من تصرفات المدین) ١ف/٣١٧(

  -:فأننا نقترح على المشرع العراقي ما یأتي ، أما التوصیات 
ادة  -١ ص الم دیل ن الأتي ٣١٧تع ھ ك اري وجعل سجیل العق انون الت ن ق  -: م

ة للراھن اجراء جمیع التصرفات الناقلة للملكیة على العقار (( المرھون بموافق
  ))الدائن المرتھن

ك )) ١٨٥-١٦١((كما نقترح الغاء المواد من  -٢ اري ذل سجیل العق انون الت ن ق م
ق  ن طری ون ع ار المرھ ع العق راءات بی سألة اج د عالجت م واد ق ك الم ان تل

ة  ة تنفیذی واد ذات طبیع ك الم ت تل دة وكان ود ، المزای النظر لوج الي وب وبالت
ال التن صة بأعم ر مخت دوائر دوائ اط ب رى ان ین ذلك ن ام ل نفس المھ وم ب ذ تق فی

ذ یقضي  التنفیذ بیع العقار الموثق برھن من خلال اضافة نص في قانون التنفی
ن  واد م اء الم ذلك والغ اري ) ١٨٥-١٦١(ب سجیل العق انون الت ن ق ك ، م وذل

ى  ام عل ق الاحك ي تطبی عملا بمبدأ التخصص من جھة ولتحقیق مبدأ العدالة ف
  .ن جھة اخرىالمدینین م

ة  -٣ ض النصوص المتعلق د تضمن بع اري ق سجیل العق انون الت دنا ان ق ا وج كم
ة  ة والاھلی رى ، بالوكال ا ن ي فأنن انون اجرائ و ق انون ھ ذا الق ا ان ھ وطالم



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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دني  انون الم ا للق رك معالجتھ ھ وت ة من ة والوكال ام الاھلی ضرورة استبعاد احك
  .ة بتلك المسائلوقانون رعایة القاصرین لأنھا القوانین المعنی

  

  :مراجع البحث 
  :الكتب : ًاولا 

ذ ، ادم وھیب النداوي . د -١ ي ، احكام قانون التنفی ذ العراق انون التنفی ، شرح ق
 .١٩٨٤، مطبعة بغداد  ، ١ط ، ١٩٨٠لسنة ) ٤٥(رقم 

ي  -٢ د عل ادر ومحم د الق د عب ات وحام سن الزی د ح صطفى واحم راھیم م اب
ار  یط ، النج م الوس صریة مطب ، ٢ج، المعج ساھمة م ركة م صر ش ة م ، ع
١٩٦١. 

ي -٣ صاري القرطب د الان ن احم د ب د الله محم ي عب ران، اب ام الق امع لاحك ، الج
دري١ط صطفى الب ق م اني،  تحقی د الث ة، المجل ب العلمی روت، دار الكت ، بی

 .٢٠٠٠، لبنان
ارك. د -٤ د الكریم مب دات، سعید عب ار بالمزای ع العق ي بی ضم ف بحث ، نظام ال

ة  ي مجل شور ف سیاسیةمن ة وال وم القانونی اني، العل د الث دد الاول ، المجل ، الع
 .١٩٧٨السنة 

ــــــــــــــ -٥ م ، ـــــــــــــــــــ ذ رق انون التنفی ام ق سنة ) ٤٥(احك  ، ١٩٨٠ل
ى  ة الاول ي ، الطبع ث العلم الي والبح یم الع داد ، وزارة التعل ة بغ ، جامع

١٩٨٩.  
ر -٦ اب عم امر خط ق المز، ع ن طری ار ع ع العق دة بی راء، ای ة الزھ ، مطبع

 .١٩٧٣،بغداد
سھنوري. د -٧ د ال رزاق احم دني، عبد ال انون الم ي شرح الق ، ١٠ج،الوسیط ف

 .١٩٧٠،دار احیاء التراث العربي
ي -٨ دي التمیم الح مھ ود ص م ، عب ذ رق انون التنفی رح ق سنة ) ٤٥(ش ل

 .٢٠٠٠،بغداد، مطبعة الخیرات، ١ط،١٩٨٠
اح . د -٩ د الفت ي عب ذ ال، عزم د التنفی ات قواع انون المرافع ي ق ري ف ، جب

  .١٩٨٤-١٩٨٣، القاھرة ، المطبعة العربیة الحدیثة
 .١٩٧١، مطبعة العاني ، شرح قانون التنفیذ ، علي مظفر حافظ  - ١٠
ة ، محمد عبد الله الدلیمي ، فاروق احمد خماس . د - ١١ الوجیز في النظریة العام

 .١٩٩٢، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، للعقود الاداریة
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رازي - ١٢ ر ال ام الفخ ر، الام سیر الكبی ث، التف د الثال اء ، المجل ق دار احی تحقی
 .بلاسنة طبع،  لبنان-بیروت، دار احیاء التراث العربي، التراث العربي

شیر. د - ١٣ ھ الب د ط ھ. د، محم سون ط ي ح ة ، ج، غن وق العینی وزارة ، ٢الحق
 .بلا سنة طبع، نونكلیة القا، جامعة بغداد، التعلیم العالي والبحث العلمي

 .٢٠٠٥،بغداد، المكتبة القانونیة، ١ط، شرح قانون التنفیذ، مدحت المحمود - ١٤
د - ١٥ صطفى مجی م ، م اري رق سجیل العق انون الت رح ق سنة ) ٤٣(ش ، ١٩٧١ل

 .١٩٧٨، بغداد، مطبعة المعارف، الجزء الثاني
ــــــــ - ١٦ م ، ـــــــــــ اري رق سجیل العق انون الت رح ق سنة ٤٣ش ، ١ج، ١٩٧١ ل

 .١٩٧٩، بغداد، طبعة المعارفم
تئناف  - ١٧ ة اس ي قضاء محكم ة ف ادئ القانونی ي ، المب ز عل ادي عزی المحامي ھ

 .١٩٩٩، بغداد ، مطبعة الزمان ، بغداد بصفتھا التمیزیة
ى ، بیع العقار بالمزایدة ، ھند فالح محمود العلاف  - ١٨ ة ال رسالة ماجستیر مقدم

 .٢٠٠١، جامعة الموصل، كلیة القانون
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